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Mutual defense agreements are fundamental in shaping international 

relations, establishing alliances, and safeguarding state security. These 

arrangements, often called collective defense or security pacts, involve 

formal commitments where countries pledge to support one another in 

the event of armed aggression. The dynamics and challenges of such 

agreements are significant and multifaceted. The main purpose of these 

agreements is to discourage potential attackers by presenting a unified 

stance and demonstrating a shared determination to respond to threats. 

They create a structured framework for collaboration, including 

intelligence sharing and coordination of military operations against 

common risks. By committing to collective action, countries strengthen 

their own security while also promoting stability across the international 

system. Recent shifts in global relations have given rise to new forms of 

conflict, particularly the concept of “Preemptive War.” This refers to 

military action taken proactively against an opponent who exhibits a 

clear intent to launch an attack. The goal of such action is to prevent the 

aggression before it materializes. 
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 الدولبين المشترك الدفاع اتفاقيات في الدولية الالتزامات

 

 2محمد  روی، 1فضائلي مصطفي

 .ایران قم، قم، جامعه القانون، کلیه  الدولی، قانون قسم استاذ، .1
 .ایران قم، قم، جامعه القانون، کلیه  الدولی، قانون دکتوراه، طالبه. 2
 

 هدچکی  مقاله اطلاعات

 پژوهشي :مقاله نوع
 26-1 :صفحات

 
 الدول، أمن وضمان التحالفات وتشكیل الدولیة، العلاقات في حاسما دورا المتبادل الدفاع اتفاقیات تلعب
 تتعهد رسمیة التزامات هي الأمنیة، الاتفاقیات أو الجماعي الدفاع باتفاقیات أیضا والمعروفة الاتفاقیات، هذه
 الدفاع اتفاقیات تعقیدات دراسة خلال ومن مسلح، هجوم وقوع حالة في البعض بعضها لمساعدة الدول بها

 جبهة إظهار خلال من المحتملين المعتدین ردع هو المشترك الدفاع لاتفاقیات الأساسي الهدف ویعد. المشترك
 للتعاون للدول إطارا الاتفاقیات هذه توفر الهجوم، أشكال من شكل أي ضد للدفاع جماعیة وإرادة موحدة
 التعهد خلال ومن المشتركة، التهدیدات لمواجهة العسكریة الجهود وتنسیق الإستخباریة اتالمعلوم وتبادل

 للمجتمع العام الإستقرار في أیضا تساهم بل فحسب، أمنها الدول تعزز لا جماعي، بشكل بالإستجابة
 الصراعات، من جدیدة أنماط ظهور عن الدولیة العلاقات بنیة على طرأت التي التحولات كشفت.  الدولي

 المشروع، الدفاع مفهوم في حدیث ا تطور ا ت عد التي ،«الاستباقیة» أو «الوقائیة الحرب»بـ ی عرف ما أبرزها من
ا استعداد ا ت ظهر التي الخصم قوات یستهدف مبكر عسكري بعمل القیام بها وی قصد  بعمل للقیام واضح 

 إلى اللجوء شرعیة فإن ذلك، مع. فعلیا وقوعه قبل الهجوم إحباط الفعل هذا من الهدف ویكون هجومي،
 والممارسة القانوني الفقه بدعم تحظى ولا الدولیة، القانونیة المعایير في بها معترف غير وقائي كدفاع  القوة

 كالدفاع  مفاهیم استحداث خلال من القوة استخدام جواز نطاق توسیع أن الفقهاء بعض ویرى. الدولیة
 .الغاب قانون وإرساء القوة، إلى اللجوء تحريم مبدأ إبطال یعني الوقائي

 :مقاله سابقه
 30/08/1403 :دریافت تاریخ
 01/12/1403 :انتشار تاریخ

 

 :کليدی واژگان
ماتالالتزامــــــات ــــــة،  الالتزا ــــــدولی یة،ال لدول ــــــات  ا یاتاتفــــــاقی فاق   ات

شتركالمشـــــترك  الدفاعالدفاع  الدولی،الدولی،   الدول،الدول،  بينبين  الم
 .الدولالدول  أمنأمن

 .دارند را غیرتجاری صورت به حاضر مقاله روی کار و جزئی تغییر مجدد، ترکیب توزیع، اجازه مجله، این خوانندگان

 .باشدمي نویسنده به متعلق مقاله، این انتشار حقوق تمامي ©
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 مقدمه
تفرضها طبیعة المصالح والتحدیات التي تواجه  الصور والأنماط  وهذه في عصرنا الحاضر أشكالا وأنماطا وصورا متعددة، العلاقات الدولیةتتخذ 

ما یشغل  أكثر ، وطبیعي أنت فیما بینها للحفاظ على مصالحهاتلجأ معه الدول إلى إبرام العدید من الإتفاقیات والمعاهدا الدول المختلفة، مما قد
لمواجهة  بال وفكر تلك الدول هو الحفاظ على بقائها، والمحافظة على سلامة وأمن أراضیها ومواطنیها، وفي سبیل ذلك تتخذ كافة التدابير الضروریة

مع دولة أو  التحدیات والتهدیدات الخارجیة، وقد یكون هذا الخطر من الصعب على دولة التصدي له بمفردها، مما یضطرها إلى عقد اتفاقیات
 .عدة دول یهددها نفس الخطر بهدف حمایة هذه الدول من هذا الخطر المحتمل، والدفاع المشترك حال وقوع الخطر على أحداها

في تحقیق الغایة المرجوة منه،  فعلیافبعضها أسهم  ،تتنوع صور الاتفاقیات الخاصة بالدفاع المشترك بين الدول، وتختلف نتائجها عند التطبیق العملي
 .بینما اقتصر البعض الآخر على إظهار القوة العسكریة وإبراز النفوذ دون أثر واقعي متوازن بين الأطراف

 سعیا  ومن خلال التأمل في النظام الأساسي للمنظمة الدولیة، یتضح أنه یتضمن الأسس الكفیلة بتحدید الدورین الأمني والدفاعي المنوطين بها، 
  .ربإلى تحقیق التعاون بين الدول الأعضاء وترجمة ما ورد فیه إلى إجراءات عملیة تضمن حفظ الأمن والاستقرار الدولیين في أوقات السلم والح

الاتفاقیات  عند تحلیل الواقع العربي، یتضح أن عددا  من الدراسات السیاسیة تناولت موضوع منظومة الدفاع العربي المشترك، مشيرة  إلى سلسلة منو 
م، التي جاءت عقب النكبة 1950التي و قعت بين الدول العربیة كلیا  أو جزئیا . ومن أبرز هذه الاتفاقیات اتفاقیة الدفاع العربي المشترك لعام 

غير أن التطبیق ، یةالفلسطینیة بعامين، وتضمنت بنود ا أساسیة هدفت إلى توحید الجهود العسكریة في مواجهة أي عدوان خارجي على الدول العرب
بحث عن أطر العملي لهذه الاتفاقیة لم يحقق ما كان مرجو ا منها، إذ واجهت العدید من العراقیل والإخفاقات، الأمر الذي دفع الدول العربیة إلى ال

لدفاع المشترك لدول مجلس التعاون ومن ثم ظهرت اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف، كان من بینها اتفاقیة ا ،جدیدة تحقق الغرض الدفاعي المنشود
ومع ذلك لا تزال هذه المنظومة تعاني من ضعف في مستوى التنفیذ والتفعیل، مما یستدعي إعادة النظر في آلیاتها ومضامینها، الفارسی،  الخلیج

 إشراك قوى دولیة في بعض هذه وقد زادت هذه الظروف من الحاجة إلى، خصوص ا في ظل ما تشهده المنطقة العربیة من أزمات وصراعات معقدة
یين الأمني الترتیبات الدفاعیة، في ظل تنافس القوى الكبرى ـ كالولایات المتحدة وروسیا والصين ـ على ترسیخ نظام دولي متعدد الأقطاب على المستو 

 والعسكري.

 الدارسةأهمية 
والذي من الممكن معه عدم قدرة الدولة المعتدي  المسلح،الدراسة في كونها تعالج تطورات المجتمع الدولي، خاصة في حالة العدوان  هذه أهمیة تظهر
عقد اتفاقیات دفاع مشترك بینها وبين دولة أو أكثر للتعاون في صد أي عدوان حال أو مستقبلا،  في صد العدوان بمفردها، مما تلجأ معه إلي علیها
 تبدوا أهمیة الدراسة في بیان حدود الدفاع الشرعي، وإطار الحروب الإستباقیة ونظامها القانوني طبقا لمیثاق الأمم المتحدة.كما 

 الدراسةأهداف 
كما تهدف   المتحدة،البحث في مفهوم الدفاع المشترك بين الدولي، بهدف الوصول إلي مفهومه القانوني طبقا لمیثاق الأمم  تهدف هذه الدراسة إلى

شرعیة الحروب الإستباقیة لدول الحلفاء في  بیان سندالدراسة إلي بیان أوجه التعاون بين دول الحلفاء، وبیان حالات الدفاع الشرعي، كذلك 
 اتفاقیات الدفاع المشترك.

  الدراسةإشكالية 
 الدراسة في عدة جوانب والتي تنبثق عنها عدة تساؤلات هي:  تبدوا إشكالیة

 المشترك؟و السند الدولي لاتفاقیات الدفاع ما ه -1



  الدول بين المشترك الدفاع اتفاقيات في الدولية الالتزامات 4/فضائلي و محمد 

 

 ا هي الحالات التي يمكن لدول الحلفاء فیها شن حروب وقائیة أو دفاعیة؟ م -2
 ا هو سند شرعیة الحروب الإستباقیة لدول الحلفاء في اتفاقیات الدفاع المشترك؟م -3
 ؟الاحتلالي لقوات ها في حالة التصدیا هو موقف حركات المقاومة في الدول المعتدي علم -4

 الدراسةمنهج 
 من المنظم والتحلیل بالوصف للقیام ناسبام منهجا باعتبارهو  الأولي، البعد ذات والظواهر القضایا بحثلملائمته وذلك  :والتحلیلي الوصفي المنهج

 ومعرفة تحلیلها خلال من يمكن بما الخبرات،جمع المعلومات وتبادل  طریق عن المشتركة العسكریة التحالفات ظاهرة وجوانب أبعاد خلال دراسة

 .المستقبلیة واستخلاص نتائجها فیها تتحكم التي والعوامل أسبابها

 البحثخطة 
 مبحثين وفقا للتقسیم التالي:  إلىما تقدم سوف نقوم بتقسیم هذه الدراسة  ىبناءا عل

 الدفاع المشترك وأهدافه اتفاقیاتمفهوم : المبحث الأول
 مفهوم اتفاقیات الدفاع المشترك بين الدول المتحالفة وأهمیته: المطلب الأول
 قیام اتفاقیات الدفاع المشترك وعلاقتها بمنظمة الأمم المتحدة : المطلب الثاني
 الدفاع المشروع في المواثیق الإقلیمیةأحكام  :المبحث الثاني
 مفهوم حق الدفاع الاستباقي ومدى مشروعیته: المطلب الأول
 الطبیعة القانونیة لحق الدفاع المشروع والآثار الناجمة عن ممارسته وتمییزه مما یشابهه: المطلب الثاني

 
 مفهوم اتفافيات الدفاع المشترك وأهدافه: المبحث الأول

ع الدولي الحاجة إلى اتفاقیات أدرك المجتم الحرب العالمیة الثانیة، ما لحق بالكثير من الدول من خراب، ودمار اقتصادي،بعد الدمار الذي نتج عن 
ار الدول من خلال التعاون والمسؤولیات الأمن الجماعي والدفاع المشترك بين الدول، وذلك بغایة منع الصراعات المستقبلیة وضمان سلامة واستقر 

قد شكلت هذه التعقیدات، الأحداث  فإن تطور التزام الحلفاء في تلك الإتفاقیات بالأمن كان عملیة معقدة للغایة، حیث ذلك المشتركة، ومع
 التاريخیة والمناظر الجیوسیاسیة المتغيرة.

بالأمن، حیث تأسس الناتو في ، أحد أبرز الأمثلة على التزام دول الحلفاء 1949وتعتبر منظمة حلف شمال الأطلنطي )الناتو(، التي تأسست عام 
ي هو البدایة كرد فعل على التهدید المتصور الذي كان يمثله الإتحاد السوفییتي خلال الحرب الباردة، وكان الهدف الأساسي لحلف شمال الأطلنط

عندما  وذلك ،1962وبیة في عام ضمان الدفاع الجماعي عن الدول الأعضاء فیه، وقد ظهر بوضوح التزام الحلف بالأمن أثناء أزمة الصواریخ الك
 دعم حلف شمال الأطلنطي الولایات المتحدة في ردها على نشر الإتحاد السوفییتي للصواریخ النوویة في كوبا، وقد أظهر هذا الحدث التضامن

1.والإلتزام المشترك بالأمن بين حلفاء الناتو  

 سیم هذا المبحث إلى مطلبين:ومن أجل رؤیة أوضح عن اتفاقیات الدفاع المشترك سوف نقوم بتق
 .مفهوم اتفاقیات الدفاع المشترك بين الدول المتحالفة وأهمیته الأول:المطلب 
 قیام اتفاقیات الدفاع المشترك وعلاقتها بمنظمة الأمم المتحدة. الثاني:المطلب 

                                                             
، أكتوبر 4الرقم التسلسلي  - 533، العدد 110محمد حسن أحمد جاد، آلیة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخلیجي في ضوء التحدیات الراهنة، مجلة مصر المعاصرة، المجلد  1

 .144م، ص 2019

https://arab-ency.com.sy/law/details/164450#الدفاع_الشرعي_في_القانون_الدولي_
https://arab-ency.com.sy/law/details/164450#الدفاع_الشرعي_في_القانون_الدولي_
https://arab-ency.com.sy/law/details/164450#الدفاع_الشرعي_في_القانون_الدولي_
https://arab-ency.com.sy/law/details/164450#الدفاع_الشرعي_في_القانون_الدولي_
https://arab-ency.com.sy/law/details/164450#الدفاع_الشرعي_في_القانون_الدولي_
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 مفهوم اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول المتحالفة وأهميته: المطلب الأول
هذا  النظام العام الدولي أحد القیود الأساسیة على إرادة الدول عند إبرامها للاتفاقیات الدولیة، إذ يمكن أن ی بطل أي اتفاق يخالف مبادئی عد  

ومبادئ أهمیة التعاون الدولي في إطار احترام قواعد  2005وقد أكدت دیباجة الدستور العراقي لعام  ،النظام وفقا  لأحكام القانون الدولي العام
 .القانون الدولي، ولا سی ما ما یتعلق برفض سیاسة العدوان التي ت عد جريمة تمس السلم والأمن الدولیين

1كما أشار الدستور في أكثر من مادة إلى ضرورة الالتزام بتلك المبادئ، حیث نص  على أن العراق بلد متعدد القومیات والأدیان والمذاهب، وهو " 
معة الدول العربیة، وملتزم بمیثاقها ..."، ویتبين  من هذا النص أن المشر ع الدستوري ألزم الدولة العراقیة باحترام ما ورد في عضو مؤسس وفعال في جا

وینطبق هذا التوجه على العدید من  ،میثاق جامعة الدول العربیة من مبادئ عند مباشرتها لأي تصرفات قانونیة دولیة، بما في ذلك إبرام الاتفاقیات
 ساتير الدول الأخرى.د

الجان الجوانب المفهومیة والوظیفیة لهذا وبناء  على ذلك، سیتم في هذا المطلب تناول مفهوم الدفاع المشترك وأهمیته من خلال فرعين أساسیين یع
 .المبدأ في إطار القانون الدولي

 مفهوم الدفاع المشترك: الفرع الأول
الدولي: یعرف الدفاع المشترك بأنه: "نظام تعاقدي بين دولتين أو أكثر، یقوم على اتخاذ تدابير عسكریة  أولا : تعریف الدفاع المشترك في القانون

2".وسیاسیة واقتصادیة وأمنیة لمواجهة أي عدوان على إحداها باعتباره عدوانا على جمیع الأطراف، في إطار مبدأ التضامن الجماعي  
ت مسؤولیة دفع هذا التهدید أو ردع تفاق الدولي للتهدید أو العدوان من قبل دولة أخري، أصبحإذا تعرضت دولة عضو في هذا الإ علیه وبناء  

بدأ الأمن الجماعي المشترك لحفظ السلم ، وذلك تحقیقا لمالاتفاقیةالعدوان مسؤولیة جماعیة مشتركة یقع عبئها على جمیع الدول الأعضاء في هذه 
 والأمن الدولیين.

من میثاق الأمم المتحدة، التي أقرت حق الدول في الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عند وقوع عدوان  (51) وضوح في المادةویتجلى هذا المفهوم ب
3:كما أكدته أیضا  المواثیق الإقلیمیة المختلفة،  مسلح من أبرزها میثاق حلف شمال الأطلسي )الناتو( ومعاهدة الدفاع العربي المشترك الصادرة عن  

 .ل العربیة، والتي نظ مت صور التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء في إطار من الشرعیة الدولیةجامعة الدو 

شرعي، وذلك كاستثناء محدود على من میثاق الأمم المتحدة على منح الدول حق استخدام القوة المسلحة في حال الدفاع ال (51) تنص المادة
ارس هذا الحق وفق الضوابط التي حد، النظام الدولياحتكار مجلس الأمن الدولي لاستخدام القوة في  وقد أقر المیثاق ، دها المیثاق لمشروعیة الدفاعويم 

أن تتضامن مع الدولة التي تتعرض  لیهاعبإمكانیة لجوء الدول إلى الدفاع الشرعي سواء على نحو فردي أو جماعي، بحیث يمكن للدول غير المعتدى 
ين هذه الدول، شریطة أن تطلب الدولة بن نفسها فور وقوع الهجوم، حتى وإن لم یكن هناك اتفاق أو تنظیم مسبق للعدوان، فتشاركها في الدفاع ع

 .المساعدة وأن تتم الاستجابة لهذا الطلب وفق أحكام القانون الدولي علیهاالمعتدى 

                                                             
 .2005( من دستور العراق النافذ لسنة 3المادة ) 1
 .44، ص 1973، 1ط ي في القانون الدولي الجنائي، دار النهضة المصریة، القاهرة، محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرع 2
من میثاق الأمم المتحدة وحق دولة الكویت في ممارسته فردیا وجماعیا، بحث مقدم إلى ندوة العدوان العراقي  51محمد عزیز شكري، ملاحظات تمهیدیة في الدفاع المشروع وفق حكم المادة  3

 دولة الكویت.  -ومنشور في كتاب بعنوان الندوة صادر عن إدارة الفتوى والتشریع  1991ینایر  7/  5 ضوء القانون الدولي والمنعقدة بالقاهرة على الكویت في
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أخرى ذات سیادة،  وی عد  الفعل عدوان ا وفق ا لما ورد في تعریف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، إذا تمثل في استخدام دولة  ما للقوة المسلحة ضد دولة  
 علیهلى ما نص أو استقلالها السیاسي، أو بأي شكل آخر یتعارض مع أحكام میثاق الأمم المتحدة، وذلك استناد ا إضد سلامتها الإقلیمیة، أو 

1.القرار الصادر بهذا الشأن  

الهدف الأساسي لاتفاقیات الدفاع المشترك هو ردع المعتدین المحتملين من خلال إظهار جبهة موحدة وإرادة جماعیة للدفاع ضد أي شكل  ویعتبر
یة وتنسیق الجهود العسكریة لمواجهة التهدیدات من أشكال الهجوم، كما توفر تلك الإتفاقیات إطارا للدول للتعاون وتبادل المعلومات الإستخبار 

 الدوليالعام للمجتمع  الاستقرارالمشتركة، ومن خلال التعهد بالإستجابة بشكل جماعي، لا تعزز الدول أمنها فحسب، بل تساهم أیضا في 

2.ككل  

 أهمية اتفاقيات الدفاع المتبادل بين الدول: الفرع الثاني

فإنه ینبغي التأكید على أهمیة اتفاقیات الدفاع  والمتسارعة بشكل مستمر في العالم والتعقید المتزاید للتهدیدات الأمنیة، لذامع التغيرات المتلاحقة 
قرارها وحمایة مصالحها في مشهد عالمي المشترك المتبادل بين الدول، حیث تعمل هذه الإتفاقیات كأداة حاسمة للدول لضمان أمنها الجماعي واست

 ن الدول العربیة.د رأینا ما حدث في غزة وغيرها من الدول العربیة في مشهد تشیب له الولدان، دون أدني تحرك مغامض، فق

ا إن من أهم الفوائد الأساسیة لاتفاقیات الدفاع المتبادل، هي عامل الردع الذي توفره، ومن خلال تشكیل التحالفات والتعهد بمساعدة بعضه
یعزز أو المحتمل، وهذا التأثير الرادع يمكن أن يمنع تصاعد الصراعات و  الفعلي الاعتداءالبعض في أوقات الحاجة، كما تخلق الدول رادعا قویا ضد 

ردع الإستقرار في المناطق التي قد تكون فیها التوترات شدیدة، فعلى سبیل المثال، لعبت منظمة حلف شمال الأطلنطي )الناتو( دورا حاسما في 
على  ه في معاهدة حلف شمال الأطلنطي في الحفاظیساعد مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عل وقد ،1949العدوان في أوروبا منذ إنشائها في عام 

 .السلام والأمن بين الدول الأعضاء فیها لعقود من الزمن

بين الدول المتحالفة، ومن خلال هذه الإتفاقیات، تلتزم الدول بتبادل المعلومات  تعزیز التعاون والتآزرعلى كما تعمل اتفاقیات الدفاع المشترك أیضا 
الخبرات العسكریة، وإجراء تدریبات عسكریة مشتركة، وتنسیق استراتیجیاتها الدفاعیة، ویعزز هذا التعاون فعالیة القدرات الدفاعیة  ونقل الإستخباریة،

ت والولایا لكل دولة، ويمكنها من الإستجابة بكفاءة أكبر للتهدیدات الناشئة، فعلى سبیل المثال، سهلت المعاهدة الأمنیة بين أسترالیا ونیوزیلندا
التنسیق الوثیق بين هذه الدول في مختلف المجالات الأمنیة، بما في ذلك تبادل المعلومات الإستخباریة، وجهود مكافحة  (ANZUS) المتحدة

3.الإرهاب، والإستجابة للكوارث  

بالتضامن والثقة بين الدول المتحالفة، عور شإضافة إلى تعزیز الأمن، يمكن أن یكون لاتفاقیات الدفاع المشترك آثار جیوسیاسیة أوسع، ويمكنها خلق 
اقتصادیة وثقافیة أكبر، مما یؤدي إلى و وهو ما يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من التعاون العسكري، فیمكن لهذه الثقة أن تعزز علاقات سیاسیة 

كحافز   -شبونةلمثل معاهدة  -ات الدفاع المتبادلاتفاقی زیادة التجارة والإستثمار والتبادل الثقافي، ویعد الإتحاد الأوروبي أبرز الأمثلة لكیفیة عمل
 .لتعمیق التكامل، الأمر الذي أدى إلى إنشاء سوق موحدة وعملة مشتركة بين الدول الأعضاء

عض الأحیان حیث قد تؤدي المصالح والأولویات المتنوعة للدول المتحالفة في ب ويجب أن ندرك أن اتفاقیات الدفاع المشترك لا تخلو من التحدیات،
ما إلى خلق توترات وخلافات داخل التحالف ذاته، إن تحقیق التوازن بين الحاجة إلى الأمن الجماعي والسیادة الفردیة قد یكون یكون أمرا ها

                                                             
 ، الجمعیة العامة للأمم المتحدة.1974دیسمبر سنة  2319/14( الجلسة العامة 29-د)المادة الأولي من تعریف العدوان  1
 .122ص .م1982، نوفمبر 21التجربة والخطأ في استراتیجیة الدفاع العربي المشترك، مجلة "شؤون عربیة" التابعة لجامعة الدول العربیة. العدد  جمیل الجبوري، 2
 .128سابق، ص جمیل الجبوري، التجربة والخطأ في استراتیجیة الدفاع العربي المشترك، مجلة "شؤون عربیة" التابعة لجامعة الدول العربیة، المصدر ال 3

https://fastercapital.com/arabpreneur/التعاون-في-مجال-الامتياز--كيفية-تعزيز-التعاون-والتآزر-في-مجال-الامتياز-وتحقيق-المزيد-معًا.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/التعاون-في-مجال-الامتياز--كيفية-تعزيز-التعاون-والتآزر-في-مجال-الامتياز-وتحقيق-المزيد-معًا.html
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تغلب على وحساسا، ومع ذلك، فمن خلال الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وتعزیز الحوار، وإعادة تقییم الأهداف المشتركة بانتظام، يمكن ال
 .تلك التحدیات

 الاعتداءوأخيرا، تلعب اتفاقیات الدفاع المشترك دورا حیویا في ضمان أمن واستقرار الدول في عالم متغير ومتسارع الأحداث، فهي توفر رادعا ضد 
وهذه الإتفاقیات لیست حاسمة للأمن الجماعي فحسب،  وتعزز التعاون والتآزر بين الدول المتحالفة، ولها آثار جیوسیاسیة أوسع،والمحتمل،  الفعلي

وتعزیز السلام، ومع استمرار العالم في التطور، ستظل اتفاقیات الدفاع المشترك جزءا لا یتجزأ من التعاون  بناء الثقة وتعزیزبل تساهم أیضا في 
 .استراتیجیات الدول للتعامل مع تعقیدات المسرح العالمي

 قيام اتفاقيات الدفاع المشترك وعلاقتها بمنظمة الأمم المتحدة: المطلب الثاني
أن تنشأ هذه المنظمات وفق شروط لى "نص في میثاق الأمم المتحدة عدوا علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات والتحالفات الإقلیمیة من خلال التب

 الذيين، وذلك ضمن الإطار التنظیمي محددة، كما تتجلي هذه العلاقة في التعاون القائم فیما بين تلك الدول بهدف حفظ الأمن والسلم الدولی
 ".يحكم كافة مجالات التعاون

، ثم بحث الأول( )الفرعا بالأمم المتحدة سوف نتناول من خلال هذا المطلب، شروط قیام اتفاقیات الدفاع المشترك بين الدول وعلاقته  علیهوبناء  
 الثاني(. )الفرعالمكونات الأساسیة لاتفاقیات الدفاع المشترك 

 اع المشترك بين الدول وعلاقتها بالأمم المتحدةشروط قيام اتفاقيات الدف: الفرع الأول
 ، إذ تنص على52/1نص المادة بدایة لا یتضمن الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة تعریفا للمنظمات الإقلیمیة، حیث ورد هذا المفهوم في 

1."مات إقلیمیة أو وكالات إقلیمیةلیس في المیثاق ما يحول دون قیام تنظی"  

 ين هما: ویشترط لقیام اتفاقیة دفاع مشترك أو منظمة إقلیمیة تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن الدولیين شرط
 .52/1الأمم المتحدة، طبقا للمادة الأول: أن یكون التنظیم الإقلیمي ونشاطه متفقا ومتلائما مع أهداف 

علقة بهذا الشرط إلا ما یكون العمل الإقلیمي ن الدولیين، على ألا تعالج الأمور المتثانیا : أن تسهر تلك المنظمة الإقلیمیة على حفظ السلم والأم
 .صالحا ومناسبا لها

میثاق الأمم المتحدة، كما يجب أن  ، يجب أن تكون مبادئ وأهداف المنظمات الإقلیمیة أو اتفاقیات الدفاع المشترك متلائمة مع مبادئوعلیه
 وإلا تكون غير مشروعة. المیثاق،لتكتلات متفقة مع تكون قرارات هذه التنظیمات أو ا

  :علاقة هذه الإتفاقیات بالأمم المتحدة ومجالات التعاون بینها 

 نوعين هما:  تتنوع مجالات التعاون بين تلك المنظمات الإقلیمیة والأمم المتحدة إلى
 الحل السلمي للنزاعات الدولية أولا :

ن میثاق الأمم المتحدة، فهم ملزمون ممن الفصل الثامن  52وطبقا للمادة  أعضاء تلك المنظمات هم أعضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي إنحیث 
 استخدام القوة المسلحة. ببذل الجهود لتدبير الحلول السلمیة للمنازعات الإقلیمیة قبل اللجوء إلى

                                                             
میثاق الأمم المتحدة، أمرا  یؤكد مجلس الأمن على التعاون مع المنظمات الإقلیمیة في المسائل ذات الصلة بصون السلام والأمن، وبما یتسق مع أحكام الفصل الثامن منفقد ورد في المیثاق " 1

 الأمم المتحدة: –مجلس الأمن  –بشأن أهمیة إقامة شراكات فعالة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة  12/1/2012بجلسة  2033من شأنه أن يحسن الأمن الجماعي. قرار مجلس الأمن 
http://daccess ods.un.org/TMP/ ٢ ٦ ٨ ٨ ٢ ٦.٠ ٣ ٥ ٣ ٣ ٣ ٩ .html 

https://fastercapital.com/arabpreneur/الولاء-للعلامة-التجارية--بناء-الثقة-وتعزيز-العلاقات-مع-العملاء.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/الولاء-للعلامة-التجارية--بناء-الثقة-وتعزيز-العلاقات-مع-العملاء.html
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1،والحلول السلمیة، وإن لم یعرضوا النزاع الإقلیمي الخاضع لها على مجلس الأمن بالعملیة السیاسیة المبادرة أولا  فلابد من  لكن عبارة قبل عرضها  
تعرض المنازعات موضوع الحل السلمي على جهاز  حتى المتحدة،على مجلس الأمن، تفید أن تلك التنظیمات الإقلیمیة تظل مدعومة من الأمم 

2.مجلس الأمن   

بق من مجلس الأمن، وذلك بموجب الفقرة یة للمنازعات الإقلیمیة تمارسها المنظمات الإقلیمیة دون الحصول على إذن مسفإن التسویة السلم یهوعل
بناء  على إحالة مجلس  المعنیة بالنزاع أو بناء  على طلب الدول من المیثاق، حیث تمارس هذه المنظمات طرق الحلول السلمیة 52الثالثة من المادة 

 لمحلي على نظرها.الأمن للنزاع ا

 ثانيا : أعمال القمع أو استخدام القوة
قمع، كلما رأي ذلك مناسبا وملائما من میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن حق استخدام المنظات الإقلیمیة في أعمال ال 53فقد أعطت المادة 

 لحل المنازعات الدولیة.

شر المنظمات الإقلیمیة أي عمل من الفصل السابع من المیثاق، فلا تبا ىبناء  عل ، وذلكنالأصیل لمجلس الأم الاختصاصفأعمال القمع تشكل 
 أعمل القمع إلا إذا عهد مجلس الأمن لها بذلك.

لوكالات نفسها، فإنه لا يجوز بمقتضاها أو أما التنظیمات الإقلیمیة وا" ىمن المیثاق، إذ تنص عل 53ذلك الفقرة الأولي من المادة  ىوقد أكدت عل
 تحدة".یدها القیام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن من مجلس الأمن، إذ یعد الجهاز النفیذي للأمم الم ىعل

لقمع ضد دولة لیست عضوا فیها، أو وهنا یثور التساؤل حول ما إذا كانت تلك الصلاحیة لمجلس الأمن في استخدام منظمة إقلیمیة في أعمال ا
 ارجة عن نطاق اختصاصها الإقلیمي؟خ

3،بهذا المیثاق بالالتزامونجد أن المنظمات الإقلیمیة باعتبار أعضائها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تكون ملزمة  فإن لمجلس الأمن أن یصدر  وعلیه 
 قرارا بتكلیفها بمهمة أعمال القمع خارج نطاقها الجغرافي.

 ىفي الفصل السابع من المیثاق، عل هاعلیافة التدابير اللازمة والمنصوص نخلص من ذلك أن المنظمات الإقلیمیة تقوم بإجراءات القمع، وكذلك ك
 هذا العمل. أن یكون ذلك بموجب تكلیف من مجلس الأمن بصفته صاحب الإختصاص في اللجوء إلى

یز للدول استخدام القوة دون الحصول مسبق ا على إذن من مجلس الأمن الدولي، ویتمثل هذا الاستثناء  ومع ذلك، فقد ورد استثناء على هذا المبدأ يج 
4،من میثاق الأمم المتحدة (51) المادة علیهفي حالة الدفاع الشرعي، كما نصت  الواردة في نص المادة إلى  "جماعات من الدول"وتشير عبارة  

في إطارها دفاع ا جماعی ا مشروع ا بموجب المنظمات الإقلیمیة والهیئات الدولیة واتفاقیات الدفاع المشترك، الأمر الذي يجعل من ممارسة هذا الحق 
 القانون الدولي.

                                                             
 من میثاق الأمم المتحدة. 52/2المادة  1
 من میثاق الأمم المتحدة. 54-35-34المواد  2
 میثاق الأمم المتحدة. من 103-25المادة  3
إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم من میثاق الأمم المتحدة على " 51تنص المادة  4

لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا  لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا ،  وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة -الأمم المتحدة  -أعضاء 
من الأعمال لحفظ  من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه -بمقتضى سلطته ومسئولیاته المستمدة من أحكام المیثاق  -ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فیما للمجلس 

 ".السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
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بط القانونیة التي يجب احترامها، حتى لا من میثاق الأمم المتحدة أن ممارسة حق الدفاع الشرعي تخضع لجملة من الضوا (51) یتبين  من نص المادة
بط مجموعة من الشروط الموضوعیة الواجب وتشمل هذه الضوا، تقوم بها یتحو ل هذا الحق إلى وسیلة تتذر ع بها الدول لتبریر أعمال العدوان التي

باشرة هذا الحق، وضرورة التوقف عن استخدام توافرها في حالتي العدوان والدفاع، إضافة  إلى شرط إجرائي یتمثل في إبلاغ مجلس الأمن الدولي فور م
 .لسلم والأمن الدولیينالقوة بمجرد أن یتدخل المجلس ویتخذ الإجراءات الكفیلة بحفظ ا

 ط الواجب تحققها في فعل العدوانأولا : الشرو 
وعة من الشروط الموضوعیة. یتطلب ، لا بد  من تحقق مجم«دفاع ا شرعی ا»ویبرر بذلك حق الرد باعتباره « العدوان»لكي یكتسب فعل ما صفة 

أن یكون مباشرا  ولیس نتیجة فعل و وحاضر ا )لیس مجرد تهدید نظري(، ذلك وجود استعمال فعلي للقوة المسلحة، وأن یكون هذا الفعل واقع ا 
هذا العمل غير مشروع بموجب قواعد القانون  أخيرا  يجب أن یكون، وسیط، كما يجب أن یبلغ مستوى  من الجسامة والخطورة یبر ر رد  الدولة المتضررة

 .یة مبرر الدفاعالدولي؛ فغیاب أحد هذه العناصر یلقي بظلال من الشك على مشروع

اه الدولة المتضررة. ویشمل ذلك أمثلة  ؛ لا بد من أن یتضمن استعمالا  فعلی ا للقوة المسلحة اتج«عدوان مسلح»لكي یكتسب الفعل صفة  -أ
أو عسكریة  ویة على منشآت مدنیةجواضحة مثل غزو القوات البریة لأراضي دولة مجاورة، وحصار الموانئ من القوات البحریة، أو شن  هجمات 

زویدها بالمؤن، وعبورها وتمویلها وت كما يمكن أن ی عد  إنشاء ودعم وتدریب مجموعات مسل حة على أراضي دولة ثالثة،،  داخل إقلیم دولة أخرى
 .رعية ممارسة حق الدفاع الشأو محاولة قلب نظام الحكم، من صور العدوان المسلح التي تبیح للمتضرر  تقویضیةالحدود لتنفیذ عملیات 

للفعل(، ولذا فإن الاعتداءات  لا ینعقد وصف "عدوان مسلح" إلا إذا تجمعت عناصر ملموسة )كمیة/نوعیة السلاح والطابع العسكريومن ثم 
 (.51) لقوة الدفاعیة وفق المادةاالسیاسیة أو الاقتصادیة أو التحركات المستهدفة للمصالح لا ت عد  بالضرورة أسباب ا لشرعیة استخدام 

ووجود ، عمال العنف قد بدأت ولا تزال مستمرةأی شترط لقیام العدوان المسلح أن یكون فعلا  حقیقیا  جاریا  في الزمن الحاضر، أي أن تكون  -ب
على إذن من فسها، دون الحاجة للحصول مسبق ا هذا العدوان القائم هو ما یبر ر منح الدولة المتضر رة حق الرد الفوري باستخدام القوة للدفاع عن ن

 .مجلس الأمن، لأن الرد هنا ی عد  استجابة لازمة لتهدید فوري قائم

یقتصر  أما إذا لم یكن العدوان قد وقع بعد، أو كان قد حدث وانتهى فعلی ا، فإن التذرع بحق الدفاع الشرعي لا یكون جائز ا في هذه الحالة، إذ
أو المحتملة، لیباشر بدوره صلاحیاته الأصلیة في دراسة الموقف واتخاذ ما یراه من تدابير  الدور على إخطار مجلس الأمن الدولي بالوقائع السابقة
1مناسبة لمعالجة الوضع وفقا  لأحكام میثاق الأمم المتحدة . 

ینشأ هذا الحق  ن وشیك الحدوث، كما لاوبناء  على ذلك، لا يجوز للدولة التذرع بحق الدفاع الشرعي في مواجهة عدوان لم یقع بعد، حتى وإن كا
أن توجه دولة إنذارا  إلى دولة أخرى تطالبها  ومثال ذلك، في حالة التهدید المستقبلي، ولو تضم ن تهدیدا  صريحا  أو ضمنیا  باستخدام القوة المسلحة

دولة المهددة أن ترفع الأمر ن حق المففي مثل هذا الوضع، یكون ، بتنفیذ شروط معینة تحت طائلة استخدام القوة في حال الامتناع عن تنفیذها
اسبا  من تدابير لحمایة السلم والأمن الدولیين، ( من میثاق الأمم المتحدة، باتخاذ ما یراه من39إلى مجلس الأمن لیقوم، استنادا  إلى أحكام المادة )

 .ن الحمایة من التهدید أو الاعتداء المتوقعة لضماوذلك على نحو  مماثل لما هو مقرر في القوانين الداخلیة من إمكانیة اللجوء إلى السلطات المختص

وی فهم بالعدوان المباشر ، یشترط لقیام العدوان أن یكون مباشرا ، أي أن تقوم دولة  بمباشرة أعمال العدوان بنفسها مستخدمة  قواتها المسلحة -ج
وهو الشكل الكلاسیكي للحرب حیث ت ست خد م القوات  ،استعمال الدولة لجیشها أو مؤسساتها العسكریة بصورة غير مشروعة ضد دولة  أخرى
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المسلح  البریة أو البحریة أو الجویة للإخضاع أو الاعتداء على إقلیم أو منشآت أو وحدات متحركة تابعة للدولة المتعرضة، ویتضمن ذلك الاشتباك
1.المباشر بين وحدات الطرفين بغض  النظر عن نوع الأسلحة المستخدمة  

ففي  ،الجسامة والخطورة تبر ر الرد المسلح وقوع أي فعل عدائي لیبرر تفعیل حق الدفاع الشرعي؛ إذ يجب أن یتسم الفعل بدرجة من لا یكفي -د
ومثال ذلك حادث  ،لاف إلى نزاع مسلحالحالات البسیطة أو الحوادث العرضیة التي يمكن تسویتها بوسائل سلمیة وإجرائیة، یفضل عدم تحویل الخ

وى الخطر الكاف  لتبریر استعمال القوة؛ ق نار محدود بين دوریة حدودیة تابعة لدولتين، حیث لا یرتقي مثل هذا الحادث عادة إلى مستتبادل إطلا
 .قط بدلا  من رد عسكريفبل يم كن معالجته عبر التحقیقات المشتركة وطرق التسویة السلمیة، وقد یستدعي الأمر تعویضا  مدنیا  

قواعد التجريم الدولیة حتى ی بر ر ذلك  فعل العدوان محظور ا بموجب القانون الدولي؛ أي أن یكتسب صفة غير المشروعیة وفق ینبغي أن یكون -و
 .وز للدولة التمسك بمبرر الدفاع الشرعيوإذا تبين أن الفعل لا ینطوي على صفة الإثم الدولي أو أنه مبرر قانونی ا، فلا يج ،حق الدفاع الشرعي

 يجوز لها أن تتمسك هي الأخرى بحق الدفاع لاللتطبیقات العملیة لمبدأ الدفاع الشرعي، فإن الدولة التي ت ـت خذ ضدها إجراءات دفاع مشروع ووفق ا 
قررت في عقب الحرب العالمیة الثانیة، حين  وقد رس خت محكمة نورمبرغ هذا المبدأ، «لا دفاع في مواجهة دفاع»الشرعي، إذ ی عبر  عن ذلك بقاعدة 

س ا على قاعدة راسخة في القانون الجنائي أحكامها أن الدولة التي تبادر إلى شن  حرب عدوانیة تفقد أهلیة الاحتجاج بحق الدفاع عن النفس، تأسی
 .مفادها أنه لا يجوز لمن كان معتدی ا أن یتذرع بحالة الدفاع الشرعي لمواجهة دفاع مشروع

 ي حق الدفاعروط الواجب توافرها فالش ثانيا :
، غير أن القانون الدولي لم یترك للدولة إن وقوع عدوان مسلح على دولة ما يمنحها الحق في اللجوء إلى ممارسة الدفاع الشرعي ضد مصدر الاعتداء
وسیع دائرة النزاعات ذرع بالعدوان أو تالحریة المطلقة في تحدید نطاق هذا الدفاع أو حجمه أو وسائله، حتى لا یتحول هذا الحق إلى وسیلة للت

سة هذا الحق، ضمان ا لعدم انحرافه عن مقاصده ومن ثم  فقد وضع المشرع الدولي جملة من القواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها عند ممار ، الدولیة
 :ضوابط في الآتيذه الالمشروعة وتحوله إلى عمل عدواني يخضع للحظر والمعاقبة وفق ا لأحكام القانون الدولي. وتتمثل أبرز ه

بمعنى أن ه إذا توفرت وسیلة أخرى  ،العدوان یشترط لمشروعیة استعمال حق الدفاع الشرعي أن یكون استعمال القوة آخر الوسائل المتاحة لرد -أ
 من استخدام القوة للجوء إلیها بدلا  فع الة ومشروعة لدرء الخطر والحفاظ على سیادة الدولة وسلامة أراضیها واستقلالها، وجب على الدولة ا

، تنفیذ فعلا  وتحفظ حقوق الدولة وكرامتهاولا یقصد بذلك مجرد وجود بدائل سطحیة أو شكلیة، بل يجب أن تكون الوسیلة البدیلة قابلة لل ،المسلحة
تسلیم مواطن( لا یعد  بحد ذاته راضي أو ومن ثم  فإن قبول الدولة المهددة بشروط الاعتداء تحت ضغوط الاعتداء )كالتنازل قسری ا عن جزء من الأ

ظ الحقوق أو الكرامة أو الاستقلال بما یكفي بدیلا  نقضیا  يحر م علیها الدفاع المسلح، لأن مثل هذا الرضوخ قد یلغي العدوان مؤقت ا لكنه لا يحف
د بدائل أخرى فع الة ومشروعة تحق ق نفس لذا یظل حق الدفاع الشرعي قائما  ما لم توج ،لاعتباره وسیلة مشروعة وواقعیة تحل محل الدفاع المسلح

 .الحمایة دون الإخلال بمقومات الدولة الأساسیة

 یشترط لسلامة ممارسة حق الدفاع الشرعي أن ی وج ه الفعل الدفاعي إلى مصدر العدوان مباشرة دون تجاوز ذلك إلى دول أخرى. فلا يجوز أن -ب
ا يخالف قواعد یت القانون خذ الدفاع الشرعي ذریعة لمهاجمة دولة غير معتدیة أو لانتهاك حیاد دولة محایدة، لأن مثل هذا العمل یعد عدوان ا جدید 

، وحیاد 1839وقد برز هذا المبدأ بوضوح في الحرب العالمیة الأولى حين انتهكت ألمانیا حیاد بلجیكا المكفول بموجب معاهدة لندن لعام  ،الدولي
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، متذرعة  بالدفاع الشرعي، إلا أن المجتمع الدولي رفض هذا التبریر وعد ه خرق ا صريح ا للالتزامات 1867لوكسمبورغ المقرر في معاهدة لندن لعام 
1الدولیة 2حیاد إیران في الحربين الأولى والثانیة،والاتحادالسوفیتی لقد انتهكت بریطانیا وروسیا القیصریة وایضا   3لت القوات الأجنبیة إیران.واحت   

ا فقط إ -جـ ارس حق الدفاع الشرعي بصفة  مؤقتة ومحدودة في الزمن، بحیث یظل قائم  لى حين تدخ ل مجلس الأمن الدولي واتخاذه يجب أن يم 
ا باستخد ،الإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیين ام القوة، بل هي استثناء استثنائي ومشروط فممارسة هذا الحق لا ت عد  تفویض ا مفتوح 

( من 51القید بوضوح في نص المادة ) ویتضح هذا ،بغیاب دور المجلس عند وقوع العدوان المسلح، وینتهي أثره بمجرد مباشرة مجلس الأمن لمهامه
لتدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن اإلى أن یتخذ مجلس الأمن )… ل تمارس حقها في الدفاع الشرعي میثاق الأمم المتحدة، التي قررت أن الدو 

 الدولي(.

 الشرعي لرقابة مجلس الأمن الدوليثالثا : خضوع أعمال الدفاع 
لشروط والقیود القانونیة لممارسته بصورة فر اتخضع ممارسة حق  الدفاع الشرعي في النظم القانونیة الداخلیة لرقابة القضاء بغیة التحقق من مدى توا

ة هذا الحق لا یتولاها جهاز قضائي، بل أم ا في نطاق النظام الدولي العام، وضمن إطار منظمة الأمم المتحدة، فإن الرقابة على ممارس، مشروعة
. التدابير التي اتخذها .." :یهافالتي جاء ( من میثاق الأمم المتحدة، 51وقد نص ت على ذلك المادة )، جهاز سیاسي هو مجلس الأمن الدولي

ه ومسئولیاته بمقتضى سلطت -لمجلس لالأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فیما 
و إعادته أعمال لحفظ السلم والأمن الدولي ن الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من الأم -المستمدة من أحكام هذا المیثاق 

 ."إلى نصابه

ن خلال ضمان عدم تفریغ مبدأ حظر وتهدف هذه الرقابة إلى تحمیل مجلس الأمن مسؤولیاته الأساسیة في حفظ السلم والأمن الدولیين، وذلك م
ل الدفاع الشرعي وأعمال الاعتداء، أي لتناسب بين أعمافبمراجعة المجلس للوقائع وتحلیلها، یتمكن من تقدیر مدى ا، استخدام القوة من مضمونه

ر، يملك مجلس الأمن صلاحیة أن یقرر وقف وبناء  على هذا التقدی، ما إذا كانت إجراءات الدفاع قد التزمت بحدود الضرورة المشروعة أو تجاوزتها
ز له اتخاذ التدابير التي یراها ضروریة وملائمة اوزت حدودها، كما يجو أعمال الدفاع الشرعي متى رأى أن المبررات التي قامت علیها قد زالت أو أنها تج

 .لإعادة السلم والأمن الدولیين إلى نصابهما، وفقا  لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

 المكونات الأساسية لاتفاقيات الدفاع المشترك: الفرع الثاني
 الحفاظ على الأمن الجماعي أولا :

على  یعد أحد أهم المكونات الأساسیة لاتفاقیات الدفاع المشترك هو مبدأ الحفاظ على الأمن الجماعي، ویؤكد هذا المفهوم على فكرة أن الهجوم
م، وجمیع الدول الأعضاء في الإتفاق ملزمون بالدفاع عن الطرف المهاج الاتفاقیة،أحد أعضاء التحالف یعد هجوما على جمیع الدول الأعضاء في 

اع ویضمن هذا الإلتزام حمایة كل عضو ویعزز الأمن العام للتحالف، ویعد الناتو )منظمة حلف شمال الأطلسي( مثالا رئیسیا على اتفاقیة الدف
4.المشترك القائمة على الأمن الجماعي، حیث ینظر إلى الهجوم على أحد الأعضاء على أنه هجوم على التحالف بأكمله  

  الاتفاقبين أطراف  المتبادلةالمساعدة  ثانيا :
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عم تتضمن اتفاقیات الدفاع المتبادل أیضا أحكاما للمساعدات المتبادلة، حیث یتفق الأعضاء على تقديم الدعم العسكري واللوجستي وأشكال الد
لإستخباریة وتنسیق التدریبات الأخرى لبعضهم البعض في أوقات الحاجة، ويمكن أن تتنوع هذه المساعدات بين نشر القوات وتبادل المعلومات ا

مثالا بارزا على اتفاقیة الدفاع المشترك التي تتضمن  (ANZUS) العسكریة المشتركة، وتعد المعاهدة الأمنیة لأسترالیا ونیوزیلندا والولایات المتحدة
1.ميأحكاما للمساعدة المتبادلة، مما یضمن مساعدة الأعضاء لبعضهم البعض في الحفاظ على الأمن الإقلی  

 الاتفاقالمشاورات المنتظمة بين أطراف  ثالثا :
تحالف في الدفاع المشترك، ویشارك أعضاء ال العناصر الأساسیة لاتفاقیاتیعد التواصل الفعال والمشاورات المنتظمة بين أطراف الإتفاقیة من 

تفاقیة، مناقشات ومشاورات دبلوماسیة متكررة لتقییم التهدیدات المحتملة، وتنسیق الإستراتیجیات الدفاعیة، ومناقشة أي تعدیلات ضروریة على الإ
ترتیبات دفاع القوى وتجسد  وتعد هذه المشاورات بمثابة منصة لتبادل المعلومات والحفاظ على الثقة وتعزیز القدرات الدفاعیة الجماعیة للتحالف،

 .بين مالیزیا وسنغافورة وأسترالیا ونیوزیلندا والمملكة المتحدة أهمیة المشاورات المنتظمة في اتفاقیة الدفاع المشترك (FPDA) الخمس

 الإنفاق الدفاعي رابعا : التزامات
الناتج غالبا ما تتضمن اتفاقیات الدفاع المتبادل التزامات الإنفاق الدفاعي من الدول الأعضاء، ویوافق كل عضو على تخصیص نسبة معینة من 

اء بشكل متناسب للنفقات الدفاعیة لضمان القدرات الدفاعیة الجماعیة للحلف، وتضمن هذه الإلتزامات أن یساهم جمیع الأعض المحلي الإجمالي
شمال الأطلسي، على سبیل المثال، لدیه توجیهات  في الجهود الدفاعیة للحلف، مما يمنع أي استفادة مجانیة ویضمن استدامة الإتفاقیة، فحلف

2.من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو %2توجیهیة للإنفاق الدفاعي تبلغ   

 وحل النزاعات سلميا الاعتداءعدم  خامسا :
عدم الإعتداء وحل النزاعات سلمیا، ویوافق الأعضاء على حل أي نزاعات أو الدفاع المتبادل وهو الإلتزام ب عنصر هام آخر في اتفاقیاتهناك 

داخلیة من نزاعات عبر الوسائل الدبلوماسیة بدلا من اللجوء إلى الصراع المسلح، ویساعد هذا الإلتزام في الحفاظ على الإستقرار ويمنع أي نزاعات 
داقة بين الیابان وجمهوریة كوریا مثالا على اتفاقیة الدفاع المشترك التي تؤكد على عدم تعریض الأمن العام للحلف للخطر، تعد معاهدة السلام والص

3.الإعتداء وحل النزاعات سلمیا  

عضاء، وتلعب مبادئ الأمن الجماعي، واتفاقیات الدفاع المشترك هي ترتیبات معقدة تتضمن مكونات رئیسیة مختلفة لضمان أمن وسلامة الدول الأ
اسیة في تلك الإتفاقیات، ومن خلال فهم تلك المتبادلة، والمشاورات المنتظمة، والتزامات الإنفاق الدفاعي، وعدم الإعتداء، أدوارا أسوالمساعدات 

ستقرار ة، وردع المعتدین المحتملين، وتعزیز الإالمكونات وتنفیذها بفعالیة، یصبح بوسع اتفاقیات الدفاع المشترك أن تعمل على تعزیز التحالفات القوی
 .العالمي

 لناجح لاتفاقيات الدفاع المتبادلا سادسا : التنفيذ

مان أمن الدول، وتعد هذه الإتفاقیات بمثابة التزام إن التنفیذ الناجح لاتفاقیات الدفاع المشترك أمر غایة في الأهمیة لتعزیز التحالفات القویة وض -1
عي یعزز الأمن العام للأطراف في حالة وقوع هجوم مسلح، وتوفير نهج دفاعي جماعن بعضهم البعض  الاتفاق بالدفاعمن جانب الحلفاء في 

 المعنیة.

                                                             
 .19(، ص 1994النطاق الزماني، الطبعة الأولى )القاهرة  -المدخل  -محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة حازم  1
 .21المصدر السابق ص  النطاق الزماني -المدخل  -حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة  2
 .53، المصدر السابق، ص الجنائيمحمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي  3
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 .على فعالیة اتفاقیات الدفاع المتبادل وكیفیة تنفیذها وسوف نسلط الضوء

 من الأمثلة البارزة على التنفیذ الناجح لاتفاقیات الدفاع المشترك منظمة حلف شمال الأطلنطي )الناتو(، تأسس حلف شمال الأطلسي في عام -1
ادة في الم علیه، وكان له دور فعال في الحفاظ على السلام والأمن بين الدول الأعضاء فیه، ولم یتم تفعیل مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص 1949

سبتمبر على الولایات المتحدة، إن إظهار  11الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلنطي إلا مرة واحدة في تاریخ المنظمة، في أعقاب هجمات 
1.التضامن والإلتزام من جانب جمیع أعضاء الناتو بالدفاع عن الحلیف الذي تعرض للهجوم یظهر قوة وفعالیة اتفاقیات الدفاع المشترك  

وتهدف  (ANZUS) الأمثلة الأخري التي تمثل التنفیذ الناجح لاتفاق الدفاع المشترك هي معاهدة أسترالیا ونیوزیلندا والولایات المتحدة ومن -2
طقة، ، إلى حمایة أمن منطقة المحیط الهادئ ولعبت دورا حاسما في الحفاظ على الإستقرار في المن1951في عام  علیهاهذه المعاهدة، التي تم التوقیع 

عندما علقت نیوزیلندا مشاركتها في التحالف بسبب خلافات مع الولایات المتحدة  1982معاهدة أنزوس أثناء حرب الفوكلاند عام تم تفعیل 
 ومسلحة نوویة. تعمل بالطاقة النوویةبشأن نشر سفن 

تملة، وإجراء وتتضمن النصائح للتنفیذ الناجح لاتفاقیات الدفاع المشترك، التواصل والتنسیق المنتظم بين الحلفاء، وتطویر فهم مشترك للتهدیدات المح
وتساعد هذه التدابير على بناء الثقة والألفة بين الأطراف المعنیة، مما یضمن استجابة  ،إمكانیة التشغیل البینيلتعزیز  تدریبات عسكریة مشتركة

 .سریعة ومنسقة في أوقات الأزمات

ع الدائر في أوكرانیا الضوء على ال، سلط الصرا وتوفر دراسات الحالة أیضا دروسا قیمة للتنفیذ المستقبلي لاتفاقیات الدفاع المشترك، فعلى سبیل المث
یدیة، وتؤكد هذه الحالة على أهمیة تكییف التحدیات التي تواجه تنفیذ مثل هذه الإتفاقیات عند مواجهة طرق الحرب الحدیثة والتهدیدات غير التقل

 .اتفاقیات الدفاع المشترك لمواجهة التحدیات الأمنیة الناشئة وتقنیات الحرب المتطورة

تظهر دراسات الحالة مثل حلف شمال الأطلنطي و مد التنفیذ الناجح لاتفاقیات الدفاع المشترك على التزام وتعاون جمیع الأطراف المعنیة، وأخيرا، یعت
 ح والتعلم من تجارب الماضي، يمكن للدولوأنزوس فعالیة هذه الإتفاقیات في الحفاظ على السلام والأمن، ومن خلال اتباع النصائح للتنفیذ الناج

 .تعزیز تحالفاتها وضمان الأمن الجماعي في عالم غير مؤكد

 أحكام الدفاع الشرعي في المواثيق الإقليمية: المبحث الثاني
اء أكان فردی ا أم جماعی ا، إذ ی عد  الدفاع ( منه على إقرار حق الدفاع الشرعي، سو 51كما ذ كر سابق ا، فقد نص  میثاق الأمم المتحدة في المادة )

اعی ا عندما تتعاون داء، في حين یكون دفاع ا جمالشرعي فردی ا عندما تتولى الدولة التي تتعرض للعدوان بمفردها اتخاذ الإجراءات اللازمة لصد  الاعت
لجمیع، ويحدث ذلك غالب ا في ظل وجود اإحداها ی عد  اعتداء  على مجموعة من الدول تربطها مصالح أو علاقات مشتركة، لتبریر أن العدوان على 

 .ترتیبات أو تنظیمات إقلیمیة سابقة

اء صیاغة میثاق الأمم المتحدة، حیث لیمیة جدلا  واسع ا أثنلقد أثار منح الدول حق ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي من خلال المنظمات الإق
ع مشترك، تحسب ا لاحتمال عجز مجلس تبنت هذا الموقف دول أمریكا اللاتینیة التي طالبت بالاعتراف بحق مجموعات الدول في عقد اتفاقات دفا 

تحدة هذا الاتجاه رغبة  منها في الإبقاء عارضت الولایات الم ابلفي المق ،الأمن عن أداء دوره نتیجة استخدام الدول الكبرى لحق النقض )الفیتو(
 .على السیطرة على القرارات الدولیة عبر مجلس الأمن فقط

                                                             
 .24م، ص 2003نزار الحیالي، دور حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة،  1
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منته مواثیق عدد من المنظمات التي وضعت وقد انتهى النقاش إلى إقرار مشروعیة ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي ضمن الأطر الإقلیمیة، وهو ما تض
بين  1950نیسان/أبریل  13القاهرة بتاریخ  ومن أبرز الأمثلة على ذلك اتفاقیة الدفاع العربي المشترك الموقعة في، یات واضحة لتنفیذهنصوص ا وآل

أكثر منها ی عد اعتداء  على جمیع  الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة، حیث نصت مادتها الثانیة على أن أي اعتداء مسلح على دولة أو
 .ة، لرد العدوان واستعادة الأمن والسلاماف، وأن على الدول الأعضاء التعاون فور ا، فردی ا وجماعی ا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحالأطر 

ا الخامسة، على أن أي هجوم ، في مادته1951والمعدلة عام  1949كما نصت معاهدة حلف شمال الأطلسي )الناتو( الموقعة في واشنطن عام 
لمساعدة إعمالا  لحق الدفاع الشرعي دولة عضو في أوروبا أو أمریكا الشمالیة ی عتبر عدوان ا على جمیع الأعضاء، ویستوجب تقديم ا مسلح ضد

 .( من میثاق الأمم المتحدة51الفردي والجماعي وفق المادة )

واتفاقیة  (،1954) ق آسیاك لدول جنوب شر ومعاهدة الدفاع المشتر  ،(1954) وتتضمن معاهدات أخرى نصوص ا مشابهة، مثل حلف البلقان
 .1991التي أنشأت حلف وارسو قبل انهیاره عام  (1955) وارسو

 ومدى مشروعيته الاستباقيمفهوم حق الدفاع : المطلب الأول
عض الفقهاء أجازوا ممارسة هذا الحق حتى بلاعتبار أعمال الدفاع المشترك مشروعة أن یكون العدوان المسلح واقع ا وحالا  بالفعل، غير أن یشترط 

العدوان دام القوة المسلحة وقائی ا قبل وقوع في غیاب عدوان قائم، مستندین إلى ما ی عرف بنظریة الدفاع الشرعي الاستباقي، التي تتیح للدولة استخ
تجاه إلى جواز ممارسة الدفاع الشرعي كما ذهب أنصار هذا الا  ،لتجرید العدو من وسائل قوته، حتى لو كان الخطر غير وشیك وقد یتحقق مستقبلا  

بعد زمن طویل حمایة  لمصالح الأجیال  بمجرد صدور تهدیدات ضد الدولة، بل إن بعضهم توسع إلى حد القول بإباحته لمواجهة عدوان محتمل قد یقع
 .القادمة

عد القانون، من خلال استخدام الألفاظ ت لیست سوى محاولة للالتفاف على قواوفي المقابل، یرى غالبیة فقهاء القانون الدولي أن هذه الادعاءا
و في نصوص میثاق الأمم المتحدة، ولا ألتبریر أعمال وسیاسات عدوانیة لا تستند إلى أي أساس قانوني، سواء في أحكام القانون الدولي العرفي 

 .( منه51سیما المادة )

المشترك )الفرع  الاستباقيل مشروعیة الدفاع ثم نتناو ، المشترك في القانون الدولي )الفرع الأول( الاستباقيع سوف نتناول أولا  مفهوم الدفا  وعلیه
  الثاني(

 مفهوم الدفاع الإستباقي المشترك في القانون الدولي: الفرع الأول
م على مبدأ الضرب أولا  قبل أن یبدأ الطرف الآخر الاستباق ی قصد به المبادرة إلى شن  هجوم عسكري عند توقع وقوع عدوان وشیك، أي أنه یقو 

وی عد  هذا المفهوم استراتیجیة تهدف إلى توجیه ضربة استباقیة عندما تتوافر مؤشرات جد یة على وجود تهدید حال، بعد تلقي الطرف  ،بهجوم متوق ع
 1.المهاجم إشعارات أو دلائل تفید بقرب وقوع الهجوم علیه

مبدأ الاستباق، رغم عدم مشروعیته في إطار القانون الدولي المعاصر، قد يجد له مبرر ا نسبی ا في ظل المتغيرات الجدیدة التي ویرى بعض الباحثين أن 
ومع ذلك یؤكد الفقیه ، تواجهها الدول، كتهدیدات أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي، والتي یصعب التنبؤ بها أو احتواؤها بالوسائل التقلیدیة

                                                             
"مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق الأمریكیة على افغانستان نموذجا الدفاع الشرعي والحرب الاستباقیة حرب الولایات المتحدة" یش صبیحة واوشیحة لمين، بعنوانحم 1

 .35، ص2013-2012الجزائر، العام الجامعي -جامعة عبد الرحمان ميرة، بجایة -والعلوم السیاسیة 

https://arab-ency.com.sy/law/details/164450#الدفاع_الشرعي_في_القانون_الدولي_
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لا  غير توني ومعه غالبیة فقهاء القانون الدولي، أن هذه التحدیات لا تبرر انتهاك القواعد المستقرة في القانون الدولي، وأن الاستباق یظل عم مارك
1مشروع يمثل خرق ا صريح ا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة . 

لاستباقي یعني لجوء دولة ما إلى استخدام القوة العسكریة بغرض إزالة أي احتمال لوقوع هجوم أن الدفاع الشرعي ا M. O’Connellوترى 
مستقبلي من جانب دولة أخرى، حتى في غیاب دلائل أو مؤشرات واقعیة على وجود نیة أو خطة فعلیة لمثل هذا الهجوم، ودون أن یكون قد وقع 

2اعتداء سابق یبرر استخدام القوة . 

 عند بعض المفكرين الاستباقيةم الحرب ثانيا : مفهو 

یرى تشومسكي أن الحرب الاستباقیة تقوم على فكرة افتراض اقتراب وقوع هجوم معاد  أو أنه أصبح في طور التنفیذ،  عند ناعومي تشومسكي: -1
واضحة ومؤكدة، وذلك بهدف إجهاض  فت قدم الدولة المعنیة على توجیه ضربة عسكریة أولى ضد الطرف الآخر الذي تبدو استعداداته الهجومیة
3.الهجوم المتوقع والحد  من قدرات الخصم العسكریة أو تدميرها قبل أن یبدأ فعلی ا في تنفیذ عملیاته القتالیة  

عسكري  ویرى ریتشارد هاس أن الحرب الاستباقیة تنشأ عندما تتوافر لدى الدولة معلومات استخباراتیة تؤكد وجود تهدید :هاسعند ريتشارد  -2
 وشیك من جانب الخصم، فتتخذ الدولة قرارها بالتحرك العسكري المباغت استناد ا إلى مؤشرات جدیة على قرب وقوع العدوان أو في أعقاب بدء

4.بعض أعماله فعلی ا  

 الوقائيةوالحرب  الاستباقيةثالثا : الفرق بين الحرب 

طابعها الهجومي، فت عتبر مبررة عندما یتبين أن الخصم على وشك شن هجوم نووي، ففي تسعى الحرب الاستباقیة إلى إيجاد مسوغ أخلاقي یبرر 
قدرة العدو قبل  هذه الحالة ت عب أ القدرات النوویة للدولة بسرعة لإحباط الهجوم الوشیك. أما الحرب الوقائیة فترتكز على مبدأ الضربة الأولى لتدمير

5.ز مسبق من الطرف الآخرأن یشن  هجوم ا، دون اشتراط وجود استفزا  

السیاسة یرى بعض الفقهاء أن مفهوم الحرب الوقائیة ی شك ل التعبير الأوضح عن نهج الاستراتیجیة النوویة الهجومیة، إذ تتبنى أطراف معینة هذه 
بر الاستراتیجیة الوقائیة بدیلا  یعتمد وبذلك ت عت ،سعیا  إلى توجیه ضربة قادرة على إلحاق أضرار جسیمة بالخصم بدلا  من الاكتفاء بوسائل الدفاع

العسكریة  على المبادرة بالهجوم لتحقیق غایات أمنیة تفوق ما توفره الاستراتیجیات الدفاعیة التقلیدیة، بغض النظر عن الإمكانات التكنولوجیة أو
6.المتاحة لدى صاحب القرار  

إلى أن كلا  من الحرب الاستباقیة والحرب  (Causes of War) أسباب الحربفي مؤلفه  ("Stephen Van Evera) یشير "ستیفن فان إیفيرا
من تأجیلها الوقائیة تنطویان على قیام الدولة أو التحالف بتوجیه الضربة الأولى، انطلاقا  من قناعة مفادها أن خوض الحرب في الوقت الراهن أنسب 

رب الاستباقیة تهدف إلى إحباط هجوم وشیك من الخصم، بینما تسعى الحرب الوقائیة فالح ،إلى المستقبل. غير أن الدافع وراء كل منهما يختلف
                                                             

1 Mark Totten, Using Fore First, Moral Tradition and the Case for Revision, Stanford Journal of International Law, Winter 2007, Vol. 43, Issue 1, 

p. 126. 
2 M. O’Connell. ‘The Myth of Preemptive Self-Defence’, ASIL Task Force on Terrorism (2002) p: 13, at: 

http://www.asil.org/taskforce/oconnell.pdf. 
التطور النظري والتطبیقي، رسالة ماجستير، جامعة النهرین: كلیة العلوم  2001سبتمبر 11قیة في الاستراتیجیة الأمریكیة الشاملة بعد أحداث علي بشار بكر أغوان، الوقائیة والاستبا 3

، عن كاظم هاشم نعمة، دراسات في الاستراتیجیة والسیاسة 2020دیسمبر  7الاطلاع علیه بتاریخ  تم ، https://m.ahewar.org :السیاسیة، الحوار المتمدن، متاح على الرابط التالي
 .175ص ، 1990بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة، 1ط الدولیة، 

4 Richard Hass,Military Intervention:A Taxonomy of Challenges and Response,Aspen Strategy Group,The United states and The Use of Force in 

the post-cold war Era,A Report by the aspen strategy Group, U.S.A Maryland. Queenstown:The Aspen Instiute,1995.pp2-3. 
 .126، ص 1979یة، سبتمبر إسماعیل صبري مقلد، الاستراتیجیة والسیاسة الدولیة: المفاهیم والحقائق الأساسیة. بيروت، مؤسسـة الأبحـاث العرب 5
 .126إسماعیل صبري مقلد، الاستراتیجیة والسیاسة الدولیة، مرجع سابق، ص  6

https://m.ahewar.org/
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یجي إلى منع حدوث تحول في میزان القوى، إذ یرى الطرف المهاجم أن قدراته آخذة في التراجع، فیبادر إلى القتال قبل أن یصبح في وضع استرات
1.أضعف مستقبلا    

 ائية في عدد من الجوانب الجوهرية، من أبرزها ما يلي:تتميز الحرب الاستباقية عن الحرب الوق
ات ملموسة مثل حشد القوات اقتراب موعد الهجوم: إذ ی شترط أن یكون العدوان المتوقع وشیك الحدوث، ویتضح ذلك من خلال مؤشر  -

 ي.فعلالعسكریة أو ما تتوصل إلیه أجهزة الاستخبارات من معلومات تؤكد استعداد العدو للقیام بهجوم 
تمكنه من إلحاق الضرر المباشر بالطرف  تحقق الیقين بقدرة الخصم: أي توافر الأدلة التي تثبت امتلاك الطرف الآخر القوة والوسائل التي -

 الذي یباشر الفعل الاستباقي.
ابتداء  لتحقیق أهداف توسعیة أو  الطابع الدفاعي للهجوم المقابل: بحیث ی نفذ الهجوم المعاكس بدافع الحمایة ورد العدوان المنتظر، ولیس -

2.عدوانیة  

ة الفاصلة یتضح أن الفارق الجوهري بين الحرب الاستباقیة والحرب الوقائیة یتمحور حول عامل الزمن، إذ تتسم الحرب الاستباقیة بقصر المدة الزمنی
ادات فور التأكد من أن العدو أوشك على استكمال بين التأكد من نیة الخصم في الهجوم وبين الشروع في الرد العسكري، حیث تبدأ الاستعد

ا للقتال طط وت نفذ في وقت یقد ره القائمون علیها أنه الأنسب ، تجهیز قواته تمهید  أما الحرب الوقائیة، فهي لا تقوم على عنصر المفاجأة ذاته، بل تخ 
3.لامتلاك زمام المبادرة وتحقیق التفوق قبل أن تتعاظم قوة الطرف الآخر  

 مشروعية الحرب الدفاعية المشتركة الإستباقية: رع الثانيالف
، إذ تقوم على مبدأ المبادأة باستخدام القوة ت عد مسألة الدفاع الشرعي الوقائي أو الاستباقي من القضایا الحدیثة نسبیا  في نطاق القانون الدولي

یة جوهریة، إذ قد ی نظر إلیه على أنه عمل ویثير هذا النهج إشكالیة قانون، المسلحة من قبل دولة أو تحالف ضد طرف آخر قبل وقوع العدوان فعلیا  
یستوجب تدخل المجتمع الدولي لرده أو  عدواني إذا لم تتوافر فیه شروط الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة، مما

 .إدانته

واسعا  حول الاستثناء المتعلق بحق الدفاع الشرعي، إذ أصبح من الصعب انتظار وقوع العدوان  أثار التطور التقني الهائل في المجال العسكري جدلا  
ومن هذا  ،بدایتها فعلیا  قبل الرد، نظرا  لما أفرزته التكنولوجیا الحدیثة من أسلحة نوویة ودمار شامل قد تجعل الضربة الأولى حاسمة وتنهي المعركة قبل

4( من میثاق الأمم المتحدة51المنطلق، رأى بعض فقهاء القانون الدولي جواز ممارسة الدفاع الوقائي استنادا  إلى المادة ) في المقابل رفض فریق   ،
دخلات عسكریة أحادیة كما آخر هذا الاتجاه، معتبرا  أنه يمثل تجاوزا  خطيرا  في تفسير مفهوم الدفاع عن النفس، لاسیما بعد أن است خدم لتبریر ت

حدث في حالة غزو العراق، حين ادعت الولایات المتحدة أن تدخلها جاء في إطار حرب استباقیة لمواجهة تهدیدات محتملة تمس مصالحها وأمن 
 .المنطقة

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستير في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة  "دراسة حالة العراق –الحروب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي الامریكي ن "بن عمار إمام، دراسة بعنوا 1

 .88، ص 2007/2008الجزائر، العام الجامعي  –الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر، بسكرة 
  :Pierre Hassner et Justin Vaisse, Washington et le monde، عن2007،"راقالحروب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي الامریكي دراسة حالة العراسة بعنوان "بن عمار إمام، د 2

Dilemmes d’une super puissance. Paris, Autrement,2002,p 112. 
 .127إسماعیل صبري مقلد، الاستراتیجیة والسیاسة الدولیة، مرجع سابق، ص  3
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اعتباره إجراء  مشروعا  تفرضه  إلى إذ ذهب فریق ،وعلیه، یتضح أن الفقه الدولي قد انقسم بشأن مدى مشروعیة الدفاع الوقائي أو الاستباقي
ومساسا  بمبدأ حظر استخدام القوة في  ضرورات الأمن القومي ومقتضیات الردع، في حين رأى فریق آخر أنه يمثل تجاوزا  لأحكام القانون الدولي

 .وسنتناول فیما یأتي أبرز اتجاهات هذا الجدل الفقهي وتبریراته، العلاقات الدولیة

 الاستباقيةيد لمشروعية الحرب أولا : الفريق المؤ 

جهة عدوان وقع فعلا ، بل یشمل أیضا  حالة یرى اتجاه من فقهاء القانون الدولي، ولا سیما في الفقه الغربي، أن الدفاع الشرعي لا یقتصر على موا
( من میثاق الأمم المتحدة قد 51لى أن المادة )إ ویستند أنصار هذا الاتجاه، التهدید الجدي أو الاعتداء الوشیك، طالما أن الخطر بات قریبا  وحتمیا  

تیح تفسيرها بشكل يجیز اتخاذ تدابير وقائیة یأقرت الحق الطبیعي للدول في الدفاع عن نفسها دون أن تربطه صراحة بوقوع الهجوم المسلح فعلیا ، مما 
 .قبل وقوع العدوان

راف دولیة سابقة، كر ستها قرارات القضاء لأمم المتحدة، بل هو امتداد لممارسات وأعلا ی عد  مبدأ الدفاع الشرعي مفهوما  مستحدثا  في میثاق ا
شروعیة هذا الفعل تظل رهنا  بجدیة غير أن م ،الدولي في حالات الضرورة القصوى، عندما لا یتوافر أمام الدولة أي خیار آخر لدرء خطر وشیك

إلى وسیلة للعدوان أو لتجاوز مبدأ  الخطر محدودة بحدود الدفاع فقط، دون أن تتحول التهدید وقرب وقوعه، وبأن تكون التدابير المتخذة لرد
 .التناسب في استخدام القوة

لتطور التكنولوجي الهائل في مجال التسلح، اویرى أنصار هذا الاتجاه كذلك أن مشروعیة الدفاع الوقائي تستند إلى الواقع العسكري المعاصر، إذ إن 
اتخاذ إجراءات استباقیة لحمایة أمنها  الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل، جعل من الضروري تمكين الدولة المهددة من ولا سیما في إنتاج

 .ا المدمرةالقومي، عبر توجیه ضربة وقائیة تمنع الخصم من استخدام تلك الأسلحة في وقت لا يمكن معه تفادي آثاره

في العالم العربي إلى تأیید فكرة الدفاع الشرعي الوقائي، معتبرین أنها لا تتعارض مع مبادئ القانون كما یذهب عدد من فقهاء القانون الدولي 
( التي تقر الحق الطبیعي للدول في حمایة نفسها من الأخطار التي 51الدولي العام ولا مع نصوص میثاق الأمم المتحدة، بل تنسجم مع روح المادة )

1.العدوان الفعلي تهدد أمنها وسلامتها قبل وقوع  

طبیعي في الدفاع الشرعي، بل ی عد امتدادا  وی ستدل على مشروعیة الدفاع الوقائي في القانون الدولي بأنه لیس حقا  مستحدثا  منفصلا  عن الحق ال
ارس الدفاع الوقائي قبل وقوع العدوان ولیس بعد وبما أن الفقه الدولي قد أقر مشروعیة  ،هله، والفرق بینهما یكمن فقط في عنصر التوقیت، إذ يم 

 .الدفاع الشرعي الطبیعي، فإن الدفاع الوقائي أو الاستباقي ی عد مشروعا  تبعا  لذلك

، وما أفرزه من أسلحة ذات قدرات تدميریة كذلك یستمد الدفاع الوقائي أو الاستباقي مبرراته من التطور التكنولوجي المتسارع في مجالات التسلیح
اضیة وتنهي المواجهة منذ بدایتها، مما یفقد الأمر الذي يجعل من الصعب مطالبة الدولة أو حلفائها بانتظار الضربة الأولى، التي قد تكون ق هائلة،

 .1967حق الدفاع عن النفس مضمونه الحقیقي، كما تجلى ذلك في تجربة العرب خلال حرب عام 

ع الشرعي الاستباقي تستند إلى أن نص تحدة، فإن أنصار هذا الاتجاه یرون أن مشروعیة الدفا أما من حیث الأساس القانوني في میثاق الأمم الم
ت فهم باعتبارها حدثا  لحظیا ، بل تشمل  ( من المیثاق ورد بصیغة عامة ومطلقة، دون تقیید أو تخصیص، وأن عبارة "الهجوم المسلح" لا51المادة )

ارسة حق الدفاع عن النفس قبل وقوع الهجوم عد تلك المرحلة جزءا  من عملیة العدوان نفسها، مما یبرر ممأیضا  مرحلة الإعداد والتخطیط له، حیث ت  
 .فعلیا  
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ویرى أنصار هذا الاتجاه أن ممارسة الدفاع الوقائي لیست مطلقة من أي قید، بل تخضع لشرطي الضرورة والتناسب، فإذا انتفى أحدهما زالت 
كما یستند هذا الرأي إلى أن الدفاع ،  لتصرف، وأصبح الفعل عدوانا  مسلحا  يخول الطرف الآخر حق الرد دفاعا  عن نفسهالمشروعیة القانونیة لهذا ا

( من میثاق الأمم المتحدة، مما يجعل الدفاع الشرعي 51الوقائي لا ی عد استثناء  جدیدا ، بل هو امتداد طبیعي للاستثناء المنصوص علیه في المادة )
1.وقائي وجهين لحق واحد غایته صون الأمن والسلم الدولیينوالدفاع ال  

 معارض لمشروعية الحرب الاستباقيةثانيا : الفريق ال
 ( من میثاق الأمم المتحدة،51لى نص المادة )في المقابل، یتبنى فریق آخر من الفقهاء موقفا  معارضا  لمشروعیة الدفاع الوقائي، مستندین في ذلك إ

 نصار هذا الاتجاه أن مبدأ الدفاعأویؤكد ، استعمال هذا الحق على حالة وقوع هجوم مسلح فعلي، ولا تمتد لتشمل مجرد التهدید بهالتي تقصر 
 1945الممارسات الدولیة منذ عام  الشرعي، منذ عهد عصبة الأمم وحتى الوقت الراهن، مشروط بوقوع عدوان حقیقي على إقلیم الدولة، كما أن

وع من الدفاع فعلا  غير مشروع وفق أحكام دعم هذا الفهم، إذ لم ی عترف بأي حالة دفاع وقائي قبل وقوع العدوان، مما يجعل هذا النوحتى الیوم ت
 .المیثاق

ربطه (، إذ یشير التفسير القانوني للنص إلى وجوب 51یعتبر میثاق الأمم المتحدة أن الدفاع الشرعي الوقائي غير مشروع، لمخالفته نص المادة )
كما توضح عبارة "إذا وقع هجوم مسلح" أن وقوع العدوان يجب   ،من المیثاق، التي تنص على مبدأ حظر استخدام القوة أو التهدید بها 2/4بالمادة 

ؤكد ( نصت على أن تدخل مجلس الأمن یكون في حالات تهدید السلم والأمن الدولیين، مما ی51أن یكون فعلیا ، ویضاف إلى ذلك أن المادة )
2.محدودیة نطاق ممارسة الدفاع الشرعي للرد على العدوان الفعلي فقط  

الحق، یبرز وفي رد  على الرأي الذي یقبل مشروعیة الدفاع الشرعي الوقائي في العلاقات الدولیة، ویرى أن مجرد الإعداد للعدوان یكفي لممارسة هذا 
ري فیها المعتدي  التحضيرات للعدوان، ولكنه یتراجع قبل وقوعه فعلیا ، فتقوم الدولة المهددة بمبادأته بالضربة التساؤل القانوني حول الحالة التي يج 

العسكریة: فكیف يمكن تصنیف هذا الفعل كدفاع شرعي إذا لم یتحقق العدوان؟ كما تتعلق قضیة الدفاع الوقائي بالضوابط التي حددها الفقه 
ان في النهایة، ومع ذلك فإن منح الدولة الحق في استخدام القوة استباقیا  یفتح المجال أمام الدول الدولي للعدوان الوشیك، إذ قد لا یتحقق العدو 

لیه الكبرى للقیام بأعمال عسكریة تحت ذرائع تهدید افتراضي لمصالحها، مما یهدد استقرار مبدأ عدم التدخل وحظر استخدام القوة الذي یقوم ع
3.النظام الدولي  

( 51لعدوان الوشیك، ولأن نص المادة )ترى الباحثة عدم مشروعیة الدفاع الشرعي الوقائي أو الاستباقي، لغیاب معیار محدد لوبناء  على ذلك، 
 .من المیثاق یشترط وقوع العدوان فعلیا  ولا یكتفي بالتهدید المحتمل

 الطبيعة القانونية لحق الدفاع المشروع والآثار الناجمة عن ممارسته وتمييزه مما يشابهه: المطلب الثاني
تبط هذا الحق یرى غالبیة فقهاء القانون الدولي أن الدفاع الشرعي یعد حقا  للدول، وی عتبر استثناء  من قاعدة الحظر العام لاستخدام القوة، حیث یر 

دفاع عن بحمایة الدولة لوجودها واستمرارها، كما أشار مونتیسكو حين اعتبر أن حیاة الدول، شأنها شأن حیاة الأفراد، تمنحها الحق في القتال لل
عل المرتكب، وینتج عن هذا التكییف آثار قانونیة واضحة لممارسة الدفاع المشروع، من أبرزها نفي الطابع الإجرامي والعدواني للف، كیانها وبقائها

وتعرف ل، واكتسابه الصفة القانونیة المشروعة بوصفه أحد أسباب الإباحة المعترف بها، مما يمنع تحمیل الدولة مسؤولیة العقوبة المقررة على الفع

                                                             
 .175ص طارق الجاسم، مرجع سابق،  1
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3 for more information see: Sassoli, M. (2023). Armed Conflict in Yemen; An Illustration of the Pertinence and Deficiencies of Existing IHL Rules, 

Iranian Journal of International and Comparative Law,1(1), pp: 100-113. 

https://arab-ency.com.sy/law/details/164450#الدفاع_الشرعي_في_القانون_الدولي_
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ة التجريم، وهو ما ینطبق أسباب الإباحة بأنها الأحوال التي یقرها القانون كحالة كافیة لتحویل الفعل غير المشروع إلى مشروع، وإخراجه من دائر 
1.على حالات الدفاع الشرعي، حیث لا ی عتبر الفعل اعتداء  على المصالح القانونیة المحمیة  

 ویشكل هذا التكییف وتلك الآثار معایير واضحة للتمییز بين الدفاع الشرعي وأفعال أخرى تتسم بالعنف المسلح، مثل أعمال العدوان وجرائم
فرغم أن هذه الأفعال قد تنطوي على استخدام القوة المسلحة والعنف الشدید من قبل الدولة، بما يجعلها تبدو مشابهة لممارسة  ،الإرهاب الدولي

اق الأمم الدفاع الشرعي، إلا أن الفرق الأساسي یكمن في المشروعیة، إذ یكتسب الدفاع المشروع صفته القانونیة المشروعة استنادا  إلى أحكام میث
، ة وعدد من النصوص القانونیة الدولیة، في حين ت عد جرائم العدوان والإرهاب ممارسات محظورة صراحة بموجب مواثیق دولیة وإقلیمیة عدیدةالمتحد

2.فضلا  عن التشریعات الوطنیة، ولا ی عتد بها كوسیلة للدفاع عن النفس  

فة القانونیة المشروعة المستمدة من قواعد ة، إذ یشترك كلاهما في اكتساب الصومن المهم فهم العلاقة بين الدفاع الشرعي وأعمال المقاومة المسلح
( تقتصر على الدول فقط، دون 51لمادة )لا يمكن القبول بالرأي القائل إن ممارسة حق الدفاع الشرعي بموجب ا وفي هذا السیاق ،القانون الدولي

واعد القانون الدولي تؤدي إلى قالمادة وتحلیلها ضمن سیاق المیثاق ومجمل  الشعوب أو حركات المقاومة مثل حركة حماس، لأن دراسة نصوص
لمنشئة لهذا الحق، وهي وقوع العدوان أو اویرتكز ذلك على العلة  ،استنتاج أن حركات المقاومة تكتسب شرعیة نضالها وقتالها من نص المادة نفسها

ق الشعوب في الحریة والاستقلال وتقریر حالاستعمار باعتبارهما عدوانا  مستمرا  على الهجوم المسلح، وتتحقق هذه العلة في حالات الاحتلال أو 
 .المصير

العدید من فقهاء القانون الدولي أن  ومن ثم، تندرج هذه الحالات ضمن أسباب الإباحة لاستخدام القوة، بما يجعلها دفاعا  مشروعا ، كما أكد
وعلیه،  ،لدفاع عن وطنها بكافة الوسائل المتاحة مشروع، مما يمنح الشعوب في الأقالیم المحتلة الحق في االاحتلال الحربي الناتج عن العدوان عمل غير

انونیة مشروعة باعتبارها ممارسة قفإن مقاومة المعتدي، الذي يمكن اعتباره عصابة مسلحة دخلت الوطن بنیة الاستیلاء والنهب، تكتسب صفة 
 .لحق الدفاع الشرعي عن النفس

أجل تحقیق تقریر المصير، إذ ی قر  اعترف القانون الدولي المعاصر بحق الشعوب في الكفاح المسلح الذي تخوضه حركات التحرر الوطني من وقد
ذلك  للجوء إلى كافة الوسائل المتاحة، بما فيللشعوب الواقعة تحت السیطرة الاستعماریة أو الاحتلال الأجنبي أو التمییز العنصري الصارخ الحق في ا

دف هذا الاعتراف إلى تمكين الشعوب من ویه ،القوة المسلحة، وذلك استثناء  من قاعدة حظر استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة
ه الشعوب طرفا  دویل النزاعات التي تكون هذممارسة حقها في تقریر المصير عملیا ، وقد تجلى في شرعیة أعمال المقاومة الشعبیة المسلحة من خلال ت

 .1977حزیران  10فیها، وهو ما أكده البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادر في 

-د/2852، والقرار رقم 1970لعام  25-د/2649كما أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا المبدأ في عدة قرارات سابقة، أبرزها القرار رقم 
، الذي شدد على أن استمرار الاستعمار ی عد جريمة، 1973كانون الأول   12 الصادر في 28-د/3103م ، وكذلك القرار رق1971لعام  26

ة، وممارسة حقها في تقریر المصير الذي وأن للشعوب المستعم رة الحق الطبیعي في النضال بكل الوسائل ضد الدول الاستعماریة والهیمنة الأجنبی
دي والمعنوي لحركات المقاومة المسلحة التي لجمعیة العامة الدول والمنظمات الدولیة إلى تقديم الدعم الماكما دعت ا  ،یكفله میثاق الأمم المتحدة

 .تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق أحكام المیثاق ومبادئ القانون الدولي

 

                                                             
 .92مصدر سابق، ص  – بن عمار امام، بعنوان "الحروب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي الامریكي 1
 .38مصدر سابق، ص “الدفاع الشرعي والحرب الاستباقیة حرب الولایات المتحدة الأمریكیة على افغانستان نموذجا” یش صبیحة واوشیحة لمين، بعنوانحم 2
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 موقف القانون الدولي من الحرب الإستباقية المشتركة: الفرع الأول
ات الدولیة، إذ يمثل تفسيرا  موسعا  لمفهوم الشرعي الاستباقي، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، من المسائل الحدیثة في العلاقی عد الدفاع 

ارز من قبل الإدارة الأمریكیة تحت ( من میثاق الأمم المتحدة. وقد طرح هذا المفهوم بشكل ب51الدفاع عن النفس المنصوص علیه في المادة )
تقني الكبير في صناعة الأسلحة وانتشار "الحرب الاستباقیة على الإرهاب"، وأثار جدلا  واسعا  في القانون الدولي، خصوصا  مع التقدم المسمى 

ة تصل إلیه الأفراد والجماعات الإرهابی ولم یعد هذا النوع من الأسلحة حكرا  على الدول الكبرى، بل أصبح من الممكن أن، أسلحة الدمار الشامل
 .وحركات المقاومة، وهو ما یشكل تهدیدا  مباشرا  للدول وللأمن والسلم الدولیين على حد سواء

سابقة كان  فبعد الحربين العالمیتين الأولى والثانیة وما خلفته من دمار وخسائر بشریة فادحة، تم اعتماد مواثیق الأمم المتحدة، عقب عدة محاولات
على حظر استخدام القوة أو  2/4وبموجب هذا السیاق، نص المیثاق في المادة ، على الأمن والسلم الدولیينأبرزها عصبة الأمم، بهدف الحفاظ 

1.حتى التهدید بها، كما ألزم الدول بحل المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة وبطرق قانونیة متفق علیها  

 : حالتين استثنائیتين نص علیهما صراحة  الأمم المتحدة للدول اللجوء إلیها فيوعلى الرغم من الحظر العام على استخدام القوة، فقد أتاح میثاق 
2الأمن الجماعي من خلال قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفقا للباب السابع نظام :أولا    

 ( من المیثاق51حق الدفاع الشرعي الذي يمثل عرفا دولیا راكزا تم تقنینه في نص المادة ) ا :ثانی

في سبیل تحقیق هذه الغایة، تتخذ الهیئة و  ،مقاصد الأمم المتحدة في مجموعة من المواد التي تهدف جمیعها إلى حفظ الأمن والسلم الدولیينوتتركز 
ت لزم الهیئة كما   ،دوان وكل ما يخل بالأمن الدوليالتدابير المشتركة والفعالة لمنع الأسباب التي قد تهدد السلم، والعمل على إزالتها، وقمع أعمال الع
د تؤدي إلى زعزعة السلم أو لإيجاد حلول لها. الدول باللجوء إلى الوسائل السلمیة وفقا  لمبادئ العدالة والقانون الدولي لتسویة المنازعات التي ق

 الدولیين: وسنقوم في هذا السیاق بتحلیل مواد المیثاق لاستعراض مقاصد الأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم

 تص مجلس الأمن بتحدید ما إذا كان هناك تهدید للسلم أو إخلال به، أو ما إذا كان ما وقع ی عد عملا  من أعمال العدوان. وفي ضوء ذلك،يخ
دة من المیثاق، بهدف حفظ السلم والأمن الدولیين أو إعا 42و 41یقدم المجلس توصیاته أو یقرر التدابير الواجب اتخاذها وفقا  لأحكام المادتين 

3.الأمور إلى نصابها القانوني  

، بدعوة الأطراف المتنازعة للالتزام بما یراه 39ولمنع تفاقم النزاع، ی لزم مجلس الأمن، قبل إصدار توصیاته أو اتخاذ التدابير المنصوص علیها في المادة 
ولا يجوز أن تؤثر هذه التدابير المؤقتة على حقوق الأطراف المتنازعة أو مطالبهم أو مركزهم القانوني، إلا أن  ،ضروریا  أو مستحبا  من تدابير مؤقتة

4.المجلس يحق له أن یأخذ بعدم التزام الأطراف بهذه التدابير في اعتباره عند اتخاذ الإجراءات اللاحقة  

تخاذها دون الحاجة لاستخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، ويجوز له مطالبة أعضاء كما يمتلك مجلس الأمن السلطة لتحدید التدابير التي يمكن ا
وقد تشمل هذه الإجراءات فرض قیود جزئیة أو كلیة على العلاقات الاقتصادیة ووسائل المواصلات البحریة  ،الأمم المتحدة بتنفیذ هذه التدابير

5.ل البرید والبرقیات واللاسلكي، وقطع العلاقات الدبلوماسیة عند الضرورةوالبریة والجویة، بالإضافة إلى وسائل الاتصال مث  

                                                             
یاسي لأیة دولة على أنه يمتنع أعضاء الهیئة جمیعا  في علاقتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السمن المیثاق  –( 2/4تنص المادة ) 1

 .أو على أي وجه أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة
 .( من میثاق الأمم المتحدة40،41المادتين ) 2
 م المتحدة.من میثاق الأم 39المادة  3
 المیثاق. من 40المادة  4
 من المیثاق. 41المادة  5
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لم تحقق الغرض المرجو منها أو ثبت فشلها في ذلك، يحق له اتخاذ الإجراءات  41وفي حال رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص علیها في المادة 
وتشمل هذه الإجراءات العملیات العسكریة المختلفة،  ،السلم والأمن الدولیين إلى نصابه اللازمة باستخدام القوات الجویة والبحریة والبریة لإعادة

مقتضى بما في ذلك المظاهرات العسكریة، والحصر، والعملیات الأخرى التي تنفذها قوات أعضاء الأمم المتحدة الجویة أو البحریة أو البریة حسب 
1.الحال  

سبیل الإسهام في حفظ السلم والأمن الدولیين، بوضع القوات المسلحة والمساعدات والتسهیلات الضروریة  ویتعهد جمیع أعضاء الأمم المتحدة، في
كما يجب أن   ،ویشمل ذلك على سبیل المثال، حق المرور للقوات ،تحت تصرف مجلس الأمن عند طلبه، وفق ما يحدد في اتفاق أو اتفاقات خاصة

2.ا، ومدى جاهزیتها، ومواقع تمركزها، بالإضافة إلى طبیعة التسهیلات والمساعدات المقدمةتحدد هذه الاتفاقات عدد القوات وأنواعه  

ن وأعضاء ویتم التفاوض بشأن الاتفاق أو الاتفاقات المشار إلیها بأسرع ما يمكن بناء  على طلب مجلس الأمن، وتبرم هذه الاتفاقات بين مجلس الأم
3.نة من الأعضاء، ويجب أن تصادق الدول الموقعة علیها وفق ما تقتضیه أوضاعها الدستوریة الداخلیةالأمم المتحدة أو بینه وبين مجموعات معی  

ات وفي حال قرر مجلس الأمن اللجوء إلى استخدام القوة، فإنه قبل أن یطلب من أي عضو غير ممثل فیه تقديم قواته المسلحة تنفیذا  للالتزام
4.دعو هذا العضو للمشاركة، إذا رغب، في القرارات المتعلقة باستخدام وحدات قواته المسلحة، يجب أن ی44المنصوص علیها في المادة   

عسكریة ورغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربیة العاجلة یكون لدى الأعضاء وحدات ولتمكين الأمم المتحدة من تنفیذ إجراءات 
یئ الدول وحدات جوی ة جاهزة للاستخدام الفوري في عملیات القمع الدولي المشترك، ویقوم مجلس الأمن بتحدید حجم عاجلة عند الحاجة، ته 

ویتم ذلك بالتنسیق مع لجنة أركان الحرب وضمن الحدود والإجراءات  ،هذه الوحدات ومستوى جاهزیتها والخطط التشغیلیة المتعلقة بمهامها المشتركة
45.5 الخاصة المشار إلیها في المادةالمنصوص علیها في الاتفاق أو الاتفاقات   

6.ی عد  مجلس الأمن، بالتعاون مع لجنة أركان الحرب، كافة الخطط الضروریة لتنظیم وتوظیف القوة المسلحة  

القوات المخصصة ریة، بما في ذلك تنظیم قیادة ت نشأ لجنة لأركان الحرب تختص بتقديم المشورة والمساعدة لمجلس الأمن في كل ما یتعلق بحاجاته العسك
دول الدائمة العضویة في مجلس الأمن وتتألف اللجنة من رؤساء أركان حرب ال ،له واستعمالها، ووضع خطط التسلیح ونزع السلاح بالقدر الممكن

لها متى رأى المجلس مة للمشاركة في أعماأو من ی نیب عنهم، ولها أن تدعو أي عضو آخر من أعضاء الأمم المتحدة لیس ممثلا  في المجلس بصفة دائ
 .أن إشراكه یساهم في حسن أداء اللجنة لمسؤولیاتها

تتولى لجنة أركان الحرب، تحت إشراف مجلس الأمن، مسؤولیة وضع التوجیهات الاستراتیجیة الخاصة بأي قوات مسلحة و ضعت تحت تصرف 
7.اش واتخاذ القرار في مراحل لاحقةالمجلس، بینما ت ترك قضایا القیادة التنفیذیة والتفصیلیة لتلك القوات للنق  

                                                             
 من المیثاق. 42المادة  1

2 for some theoretical analysis in this field see: d’Aspremont, J., (2026). The Interwar Otherwise: Rewriting Liberal Histories of International Law, 

Iranian Journal of International and Comparative Law, 4(1), pp: 3-18. https://doi.org/10.22091/ijicl.2026.14988.1225 
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ة لدعم يجوز للجنة أركان الحرب، إذا منحها مجلس الأمن هذه الصلاحیة وبعد التشاور مع الوكالات الإقلیمیة المعنیة، إنشاء لجان فرعیة إقلیمی
جراءات اللازمة لتطبیق قرارات مجلس الأمن كما یلتزم جمیع أعضاء الأمم المتحدة، أو بعضهم بحسب ما یقرره المجلس، بتنفیذ كافة الإ  ،أعمالها

لمتخصصة الرامیة إلى حفظ السلم والأمن الدولیين. ويجري تنفیذ هذه القرارات إما مباشرة بواسطة الدول الأعضاء أو من خلال الوكالات الدولیة ا
 1.التي تنتمي إلیها هذه الدول

2.ادل لضمان تنفیذ التدابير التي یقررها مجلس الأمنویتعاون جمیع أعضاء الأمم المتحدة في تقديم الدعم المتب  

وفي حال قرر مجلس الأمن فرض تدابير منع أو قمع ضد أي دولة، يحق لأي دولة أخرى، سواء كانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لا، تواجه 
3.المشاكلمشاكل اقتصادیة نتیجة تنفیذ هذه التدابير، أن تتشاور مع مجلس الأمن لإيجاد حلول لهذه   

ولا یتضمن هذا المیثاق ما ینتقص من الحق الطبیعي للدول، سواء كانت فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم حال تعرض أي عضو من 
 التي وت رفع جمیع التدابير ،أعضاء الأمم المتحدة لاعتداء مسلح، وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیين

ام تتخذها الدول لممارسة حق الدفاع عن النفس إلى المجلس فورا ، دون أن تؤثر على حق المجلس، بموجب سلطاته ومسؤولیاته المستمرة وفق أحك
4.المیثاق، في اتخاذ أي إجراءات یراها ضروریة للحفاظ على السلم والأمن الدولیين أو لإعادتهما إلى نصابهما  

 فعالية اتفاقيات الدفاع المشترك تقييم: الفرع الثاني
 الجدیدة: الأمنیةالتكیف مع التهدیدات مستقبل اتفاقیات الدفاع المشترك و 

فاقیات الدفاع المتبادل بين الدول ضروریة في هذا المشهد العالمي الدائم التطور، ومع استمرار التهدیدات الأمنیة في الظهور والتطور، أصبحت ات
المشترك والدعم المتبادل في اع الجماعي وحاسمة للحفاظ على الإستقرار وضمان سلامة الحلفاء، وهذه الإتفاقیات التي تنطوي على الإلتزام بالدف

یات الأمنیة غير التقلیدیة مثل الحرب مواجهة العدوان الخارجي، ركزت تقلیدیا على التهدیدات العسكریة التقلیدیة، ومع ذلك، ومع ظهور التحد
 .التهدیدات الجدیدة ومعالجتها بفعالیةهذه  السیبرانیة، والإرهاب، وتغير المناخ، فمن الضروري أن تعمل اتفاقیات الدفاع المتبادل على التكیف مع

5النص على الأمن السيبراني في اتفاقيات الدفاع المتبادل  

للدول والتطور  البنیة التحتیة الحیویةیعد من أكبر التهدیدات الأمنیة الأكثر إلحاحا في العصر الحدیث هي الحرب السیبرانیة، ومع تزاید الترابط بين 
فیمكن للحلفاء تبادل  ،قویة للأمن السیبرانيالدفاع المتبادل تدابير المتزاید للهجمات السیبرانیة، لذا أصبح من الضروري أن تتضمن اتفاقیات 

البعض في حالة وقوع الهجوم السیبراني، فعلى سبیل المشتركة، ومساعدة بعضهم  استراتیجیات الدفاع السیبرانيومات الإستخباراتیة، وتطویر المعل
عیة المثال، فقد اعترفت منظمة حلف شمال الأطلنطي )الناتو( بالتهدیدات السیبرانیة باعتبارها مصدر قلق كبير وتعهدت بتعزیز قدراتها الدفا

 .السیبرانیة، بما في ذلك إنشاء مركز للعملیات السیبرانیة

 التعاونزيز مكافحة الإرهاب من خلال تع

ويمكن للحلفاء في الإتفاقیة أن  ،جهود مكافحة الإرهابلقد استلزم تصاعد وتيرة الإرهاب الدولي تحولا في تركیز اتفاقیات الدفاع المتبادل نحو 
العسكریة المشتركة، ومبادرات بناء القدرات الإستراتیجیة والعسكریة لمكافحة المنظمات الإرهابیة یتعاونوا في تبادل المعلومات الإستخباریة، والعملیات 
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دولة، مثالا رئیسیا لاتفاقیة الدفاع المشترك التي تهدف إلى مواجهة  80بشكل فعال، ویعد التحالف العالمي لهزيمة داعش، الذي یتكون من أكثر من 
1.لجهود وتقاسم الموارد، يمكن لهذه التحالفات أن تشل الشبكات الإرهابیة وتمنع انتشار التطرفتهدید الإرهاب، ومن خلال تنسیق ا  

2العمل على معالجة تحديات الأمن البيئي  

، حیث الطبیعیة تغير المناخ والكوارثاتفاقیات الدفاع المتبادل أیضا الإعتراف بالأهمیة المتزایدة للتهدیدات التي تهدد الأمن البیئي، مثل یتعين على 
لها آثارا خطيرة  أن الآثار السلبیة لتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع منسوب میاه سطح البحر، والظواهر الجویة المختلفة، وندرة الموارد، يمكن أن یكون

دابير حمایة البیئة، ويمثل منتدى جزر على الأمن القومي، ويمكن للحلفاء التعاون في مبادرات المرونة المناخیة، والتخطیط للإستجابة للكوارث، وت
تهدیدا أمنیا وتعزز العمل الجماعي  تغير المناخ باعتبارهالمحیط الهادئ، وهو منظمة حكومیة دولیة، مثالا لاتفاقیة إقلیمیة للدفاع المشترك التي تعالج 

 .للتخفیف من آثاره

 المشتركتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب 

والتدریب المشترك بين الحلفاء یعد أمرا بالغ الأهمیة، ويجب أن تعطي  خباریةتبادل المعلومات الاستالمتطورة، فإن  هة التهدیدات الأمنیةمواجمع 
یة، ويمكن اتفاقیات الدفاع المتبادل الأولویة لتبادل المعلومات الإستخباریة حول التهدیدات الناشئة، والخصوم المحتملين، ونقاط الضعف السیبران

ل البیني، وتحسن الإستعداد، وتعزز الفهم المشترك للتحدیات التشغیلیة، ومثال ذلك تحالف العیون للتدریبات المشتركة المنتظمة أن تعزز قابلیة التشغی
لإستخباراتیة الخمس، الذي یضم وكالات الإستخبارات في الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأسترالیا ونیوزیلندا، كنموذج لتبادل المعلومات ا

3الفعالة والتعاون بين الحلفاء . 

 التكنولوجيمن التقدم  الاستفادةالعمل على 

ا وتحدیات لاتفاقیات الدفاع المتبادل، يمكن إن التقدم في التكنولوجیا، مثل الذكاء الإصطناعي، والأنظمة المستقلة، والقدرات الفضائیة، یقدم فرص
تطورات لتعزیز القدرات الدفاعیة، فعلى سبیل للإستفادة من هذه الللحلفاء التعاون في البحث والتطویر، والمشتریات المشتركة، وتبادل التكنولوجیا 

ين الدول الأعضاء وتسهیل الاستثمارات المشتركة المثال، تهدف مبادرة التعاون المنظم الدائم للاتحاد الأوروبي )بیسكو( إلى تعمیق التعاون الدفاعي ب
 .في التكنولوجیات المتطورة

 الخاتمة
وكذلك تعرضنا  الدول،اع المشترك بين مفهوم الدفاع المشترك وحالاته من خلال بیان مفهوم الدفاع الشرعي وآلیة الدفتناولنا من خلال البحث 

 لبیان الحروب الإستباقیة وموقف الأمم المتحدة منها.

هذه التحدیات بشكل فعال، ومن  عالجةومع استمرار تطور التهدیدات الأمنیة الدولیة، يجب أن تتكیف اتفاقیات الدفاع المتبادل وفقا لذلك لم
لإستخباریة، والإستفادة من التقدم التكنولوجي، اخلال تبني فكرة الأمن السیبراني، ومكافحة الإرهاب، ومعالجة الأمن البیئي، وتعزیز تبادل المعلومات 

دفاع المشترك في قدرتها على التكیف اقیات الیستطیع الحلفاء تعزیز قدراتهم الدفاعیة الجماعیة وضمان سلامة وأمن دولهم، ویكمن مستقبل اتف
 .باستمرار المتغيروالتعاون والبقاء صامدة في مواجهة المشهد الأمني 
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 النتائجأهم 
 ن خلال الدراسة أن اتفاقیات الدفاع المشترك لها دور كبير في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیين.یبدوا لنا م -1
وبالتالي مشروعیة أفعال المقاومة الفلسطینیة في  أخري،اعتراف هیئة الأمم المتحدة بمشروعیة الدفاع الشرعي في حالة الإعتداء المسلح من دولة  -2

 أعمال الدفاع والتصدي للعدو الصهیوني.
فبینما تشكل القوة الأداة الرئیسیة في صیاغة هذه العلاقات، ، تقوم العلاقات الدولیة الحدیثة على ركیزتين أساسیتين: القوة والمصلحة الوطنیة -3

 تسعى فإنها تحتاج إلى هدف یوجه استخدامها، ویتمثل هذا الهدف في المصلحة الوطنیة، التي تمثل مجموع القیم والمصالح الأساسیة للدولة، والتي
 .الدول إلى تحقیقها وحمایتها

 

 التوصيات

 یلي:من خلال النتائج السابقة نوصي بما 
، وترتیب أمورهم ونبذ الخلافات لیكونوا على قدر اسمهامنها سوي  یبقنوصي القادة والرؤساء العرب بإعادة النظر في اتفاقیات الدفاع التي لم  -1

 العربیة.من القوة التي تمنع تحكمات الدول الكبري في الأمور 
 الحدیثة.والتكنولوجیا  الاستخباراتوالعمل على تسلیح الجیوش العربیة وتبادل  1950المشترك الموقعة عام  يجب إحیاء معاهدة الدفاع -2
ال یتعين على المنظمات الدولیة التدخل لمراجعة ازدواجیة القرارات والعمل على المطالبة بتعدیل آلیة حق الفیتو، الذي ی عد أحد أكثر أشك -3

 قبل الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن.استخدام السلطة تأثيرا  من 
 ومن الضروري أن تنص المنظمات الإقلیمیة والدولیة صراحة في مواثیقها على عدم مشروعیة الدفاع الشرعي الوقائي، إذ تبين أن أداء الأمم -4

الدولي، كما ظهر في حالات العدوان الأمریكي على المتحدة شهد بعض الثغرات، ما جعلها غير قادرة على ضمان نظام فعال للأمن الجماعي 
 .العراق وأفغانستان
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